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 "الدفوع الإجرائية في المادة المدنية"

مداخلة مقدمة خلال الندوة البحثية المنظمة من طرف مركز البحوث 

 10/06/2021بتاريخ  القانونية والقضائية

 

 : معمر بلايليةالباحث من إعداد                                                          

 قاض ي باحث بمركز البحوث القانونية والقضائية

 

 ةـدّمــــــمق

الحق في الدفاع هو من أهم الحقوق التي عنى الدستور بالنص عليها، إذ لولا هذا إن 

  إذالحق لما اطمأن الناس لمرفق القضاء، 
 
، مصدرهاصان الحقوق أيّا كانت طبيعتها و به ت

رفع المظالم، و 
 
ومًا بمثابة الوسيلة ؛ و المعاملاتيتحقّق الاستقرار في وبه ت تعتبر الدفوع عم 

 التي وضعها التشريع العمليّة 
 
إذ تسمح للخصم مارسة ذلك الحق )أعني الحق في الدفاع(، لم

قامة ضدّه 
 
ة تتعلق بأصل الحق المدّعى به أوجهٍ موضوعيإمّا استنادًا إلى بردّ الدعوى الم

ا استنادًا إ)وهي الدفوع الموضوعية( و  راعاة القواعد لى أوجهٍ إجرائية إمَّ ق بعدم م 
ّ
تتعل

وع بعدم هي الدفوع الإجرائية و الدفو القانونية المقرّرة لإجراءات الدعوى أو للحق في رفعها )

 .القبول(

ق بالدفوع  
ّ
  التسميةالإجرائية )أو الشكلية حسب موضوع بحثنا هذا يتعل

 
من  عتمدةالم

خلاله بيَان ماهية هذه الدفوع وطبيعتها  منسوف نحاول و  ؛طرف التشريع الجزائري(

، أمامهشروط صحّة الدفع بها أمام القاض ي الناظر في الخصومة المطروحة القانونية، و 

ترتبة عن تلك الدفوعو 
 
موقف التشريع و الفقه  استجلاء، مع كذا بيان الآثار القانونية الم

 القضاء من تلك المسائل.و 
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ثار لقد نصّ المشرع الجزائري على الدفوع التي 
 
أمام القضاء )المدني( في الباب الثالث  ت

"وسائل ذلك تحت عنوان ، و الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و  من الكتاب الأول 

 .69إلى  48في المواد من الدفاع"

ارية تنقسم الإدقانون الإجراءات المدنية و  هوسائل الدفاع حسب التقسيم الذي أوردو 

؛ الأولى تناولتها المادة "بدورها إلى "دفوع موضوعية" و "دفوع شكلية" و "دفوع بعدم القبول 

 عن 69إلى  67ها المواد من تالثالثة تضمن، و 66إلى  49الثانية تناولتها المواد من ، و 48
ً
، فضلا

قةٍ من ذلك القانون. ّ
تفر   إيراد بعض أحكام هذه الدفوع في نصوص أخرى م 

كر فكما أسل -البحث  وموضوع هذا
ّ
ق بالدفوع الشكلية  -نا الذ

ّ
أو الإجرائية يتعل

(exception de procédureوقد ذكرها المشرع كما يلي ،) :الاختصاص  مالدفع بعد

إرجاء الفصل، الدفع بالبطلان؛  طلب الارتباط، ، الدفع بالإقليمي، الدفع بوحدة الموضوع

نتعرّض إلى "ماهية الدفوع الإجرائية"، و سوف نتناوله في محوريْن، نتعرّض في المحور الأول و 

بة هذه الدفوع من حيث شروط صحّتها و في المحور الثاني إلى أحكام 
ّ
ترت

 
الآثار القانونية الم

 عنها.
 

 ــ: ماهيالأول  المحور 
 
 ةـــوع الإجرائي  ــالدف ة

يقتض ي في المادة المدنية " الإجرائي لمصطلح "الدفع إن تحديد المعنى القانوني الدقيق

 ،)
ً
ومًا )أوّلا ا بداية الوقوف على مفهوم "الدفع" في الإجراءات المدنية عم   منَّ

َ
في ذلك  انظرًا لم

للدفع الإجرائي القضائي ها عند تحديد المفهوم التشريعي والفقهي و من فوائد تظهر جوانب

 .)ثانيًا(

 :في المواد المدنية "الدفوع"تعريف  /لاأو 

طلق اصطلاح  وسائل الدفاع التي يجوز بمعناه العام على جميع  (L’exception"الدفع" )ي 

جيب على دعوى الخصم الآخر، بقصد تفادي الحكم لخصمه بما  للخصم أن يستعين بها لي 
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 يدَّ 
 
وجّهة أو بعض إجراءاتها، إلى إلى الخصومة ككلّ أو  عيه، سواء أكانت هذه الوسائل م 

عى به دَّ
 
وجّهة إلى أصل الحق الم اها. أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه م  رًا إيَّ نك   م 

كر و 
ّ
الف الذ تبويب قانون الإجراءات في  المشرع الجزائري ساير هذا المعنى العام السَّ

مكن الإداريةالمدنية و  ، إذ استعمل لفظ "الدفع" للدلالة على كلّ وسائل الدفاع التي ي 

، ثمَّ عَنْوَن "وسائل الدفاعن الباب الثالث من الكتاب الأول بـ "وَ نْ فعَ للخصم التمسّك بها، 

لثاني بـ "في الدفوع عَنْوَن الفصل افوع الموضوعية"، و الفصل الأول من ذلك الباب بـ "في الد

 .الذي يليه بـ "في الدفع بعدم القبول" الفصلالشكلية"، و 

 :تعريف الدفوع الإجرائية في المادة المدنية/ ثانيًا

عرّ   قتضاها مؤقتا دعوى اح الدفع الإجرائي بأنه وسيلة دفاع ف الشرَّ ي  يدفع الخصم بم 

عيه،  خصمه بهدف تفادي الحكم عليه ا لأنها إمَّ  ،يطعن بها في إجراءات الخصومةو بما يدَّ

عت ف  فعت بإجراءٍ باطلٍ  ر  ختصّة أو لأنها ر  ، أو يطلب وقف إجراءاتها لمدّةٍ أمام محكمة غير م 

نةٍ أو حتى يستوفي إج فة، و معيَّ  
ّ
تخل

 
كلّ ذلك من غير مساسٍ بأصل الحق راء من الإجراءات الم

فعت   لا بالتسليم به.بشأنه الدعوى لا بالمنازعة فيه و الذي ر 

ق La défenseعلى خلاف الدفع الموضوعي )و 
ّ
( فإن الدفع الإجرائي )أو الشكلي( لا يتعل

ق بالقدح في صحّة لب القضائي الذي يقدّمه الخصم، و بمناقشة موضوع الط
ّ
إنما يتعل

وجّه إلى ل أو أثناء سير الخصومة القضائية؛ ت مباشرته سواء قبإجراءٍ مَا، تمَّ  فهو إذن لا ي 

عى به و إنما يوجّه إلى الإ  دَّ
 
جراءات التي اتخذها الخصم في سبيل الحصول أصل الحق الم

 .عليه

ا للدفوع الإجرائية، و المشرع الجزائري أعطى تعو  من قانون  49ذلك في المادة ريفا عامًّ

الدفوع الشكلية هي كل وسيلة تهدف إلى : »الإجراءات المدنية والإدارية، والتي جاء فيها

 «.وقفهاالتصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو 

الدفوع "للإشارة فإن المشرع الجزائري استعمل عبارة "الدفوع الشكلية" للدلالة على و 

عبارة  االإدارية وردت فيهنسية لقانون الإجراءات المدنية و ، في حين النسخة الفر "الإجرائية
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Exceptions de procédure ،  علمًا أن عبارة "الدفوع الشكلية" يقابلها في الاصطلاح

 .عمومًا كلاهما يؤدّي نفس المعنى، و  Exception préliminaireس ي الفرن

ا
ً
 :الدفوع الموضوعيةتمييزها عن الدفوع الإجرائية و  خصائص/ ثالث

مكن إجمال ي  تميّزها عن الدفوع الموضوعية، و  إن الدفوع الإجرائية تشترك في خصائص

 :هذه الخصائص فيما يلي

، بمعنى أنها في موضوع الدعوى  الزمنية قبل إبداء أي دفعٍ تقدّم من الناحية إنها دفوع   -1

بدَى قبل البدء في النزاع "
 
 ،ذلك تحت طائلة سقوط الحق في الإدلاء بهاو "، in liminelitisت

في ذلك جزاء  إجرائيٌّ للمدعى عليه الذي يتراخى عن ي عدم ترتيب آثارها القانونية، وبالتالو 

رها إلى ما بعد منها و داء الدفوع الإجرائية في حينإب
ّ
ق الأمر  اقشة أصل الحق؛يؤخ

ّ
أما إذا تعل

مكن  كر لا تسري عليها، إذ ي 
ّ
الفة الذ ق بالنظام العام فإن القاعدة السَّ

ّ
بدفوعٍ إجرائيةٍ تتعل

 إبداؤها في أيّ مرحلة تكون فيها الدعوى.

ق الأمر  -2
ّ
 إجرائيٍّ  بأكثر من دفعٍ الوحدة في تقديمها في حال تعدّدها؛ بمعنى أنه في حال تعل

بدي جميع تلك الدفوع م  واحدٍ  هي في ذلك تختلف عن جتمعة، و ، فإن على المدعى عليه أن ي 

شترط و الدفوع الموضوعية  جتمعة في نفس العريضة.أن تكون تقديمها في التي لا ي   م 

كمة هو التزام  يقع على المحفع الشكلي على الدفع الموضوعي، و أولوية الفصل في الد -3

م يستلزم البحث  قدَّ
 
كقاعدة عامة، ما لم ترى هذه الأخيرة بأن الفصل في الدفع الشكلي الم

 .في موضوع الدعوى، فتقض ي حينئذٍ فيهما بحكمٍ واحدٍ 

ب عليه  بالتاليو ادر بقبول الدفع الشكلي لا يمسّ بأصل الحق، إن الحكم الصّ  -4
ّ
لا يترت

أن في حال إنما يترتب عليه انقضاءإنهاء النزاع، و 
ّ

 الخصومة أمام المحكمة، كما هو الش

يجوز ببطلان ورقة التكليف بالحضور، و  الاختصاص النوعي أو  مبقبول الدفع بعد الحكم

راعاة الإجراءات الصحيحة ما لم يكن الحق  بعد ذلك للمدعي تجديد الخصومة بعد م 

عى به قد  دَّ
 
ا الحكم ال سقط لسبب من الأسباب القانونية؛الم صّادر بقبول الدفع أمَّ

ب 
ّ
عى به، و إنهاء النزاع على أصل الح عنهالموضوعي فيترت دَّ

 
يحوز ذلك الحكم على ق الم
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قض يّ فيه، فلا يجوز عندئذٍ للمدعي تجديد الخصومة لا أمام المحكمة التي 
َ
حجّية الأمر الم

طعن فما يتميّز به الدفع الشكلي هو أن محكمة أخرى؛ لا أمام أيّ الحكم و  أصدرت ذلك ه ي 

قصد به تفادبه في إجراءات الخصومة و  ي الحكم في الموضوع بصفةٍ مؤقتةٍ، فهو كما ي 

( "  (.Exception dilatoireوصفه بعض الفقه في فرنسا "دفع  إرجائيٌّ

طرح على جهة الاستئناف سوى يَ استئناف الحكم الفاصل في الدفع الشكلي لا إن  -5

ق بذلك الدفع، 
ّ
تعل

 
لا يحق لهذه الجهة التصدي إلى موضوع الدعوى و الخصومة في جانبها الم

ف و الفصل فيه
َ
ستأن

 
ت الحكم الم

َ
، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تستنفذ إن هي ألغ

ى قضاء الدرجة لأن القاعدة هي أن الاستئناف لا يطرح عل، النزاع بعد ولايتها على موضوع

ف  ـــــــــــــوى مــــــــة ســــــــــالثاني عبَّ ـــــــــــــو مـــــــــــهو اف، ــــــــــــــالاستئنذلك ه ــــــــــــع عنـــــــــــا ر  ا ـــــــــــــه فقهً ـــــــــــر عنــــــــــا ي 

الفصل في الدفع الموضوعي من طرف ؛  في حين أن "Tantaumdevolutum quantum appellatum"ــــــــــــب

عيد طرح الموضوع درجة هو فصل  في موضوع الدعوى، و محكمة أول  ة أخرى استئنافه ي  مرَّ

، فإن هي ألغت الحكم الابتدائي وجب عليها القضاء من جديد في على جهة الاستئناف

 موضوع الدعوى.

6-  ،" ف على أنه "حكم  فرعيٌّ كيَّ  في الدفع الإجرائي ي 
ً
بمعنى أنه إن الحكم الصّادر فصلا

يدخل في طائفة الأحكام الصّادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى، في حين أن الحكم 

ا". عدُّ "حكمًا موضوعيًّ  الصّادر في الدفوع الموضوعية ي 

 :الأخرى  الدفوعتمييز الدفع الإجرائي عن بعض / رابعًا

التي  الدفوعأحكام الدفع الإجرائي تقتض ي لزومًا تمييزه عن بعض البحث في ماهية و  إن

ب عنهاالتي سير الخصومة القضائية و  عترضت
ّ
شابهة إلى في بعض الأحوال آثارًا قا يترت نونية م 

بة عن الدفع الإجرائي، حدٍّ مَا 
ّ
ترت

 
ق بالوقف المؤقت للخصومة، للآثار الم

ّ
لا سيما ما يتعل

 :فيما يلي الدفوعهذه يمكن إجمال و 

أسباب  تدعو إلى قد تقوم أثناء سير الخصومة  :الأوليةالدفوع تمييز الدفع الإجرائي عن  -1

تا، و 
ّ
الوقف قد يكون بحكم القانون )كقاعدة الجنائي يعقل المدني، طلب ردّ وقفها مؤق
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ق بالطعن بالتزوير(، وقد يكون الوقف بحكم القاض ي، و الفرعالقاض ي، الطلب 
ّ
تعل

 
من ي الم

عرف فقهًا بـ "الوقف التعلي قًا بمسألة قي"، و بين أحوال هذا الوقف ما ي 
ّ
تعل هو الذي يكون م 

ق عليها الفصل في الطلب الأصلي للدعوى Question préalableأولية )
ّ
قد تكون تلك ، و ( يتعل

ق عندئذٍ قاعدالمسألة من اختصاص ا طبَّ ة لمحكمة التي تنظر في موضوع الدعوى، فت 

قد تكون من النظر"، و  تسمى بـ "المسألة الأولية واجبة"قاض ي الأصل هو قاض ي الفرع"، و 

الأولية الواجبة الفصل  بـ "المسألةفي هذه الحال تسمى أخرى، و  قضائيةٍ  اختصاص جهةٍ 

عتر  فيها"
 
في هذه الصورة الأخيرة يتفق ، و(Questions préjudiciellesضة" )أو بـ "المسائل الم

عترضة الدفع بالمسألة الأولية 
 
المترتب عن كلّ  مع أحد الدفوع الشكلية من حيث الأثر الم

 Exception، هذا الدفع هو "الدفع بإرجاء الفصل" )هو إرجاء الفصل في الخصومةمنهما و 

dilatoire) عترضة ؛  و
 
قد تكون (، و Question préjudicielle généraleعامة ) قد تكون المسائل الم

ب الفصل فيها إخطار Question préjudicielle spécialeخاصة )
ّ
(، فالعامة هي المسائل التي يتطل

هي القضاء الإداري قضائي المطروحة أمامه الخصومة )و جهة قضائية أخرى خارج النظام ال

( دون Actes administratifs particuliersالإدارية الخاصة )كتفسير الأعمال أو القضاء الجزائي(، 

التي يدخل في اختصاص القاض ي الناظر في الخصومة نظيمية )كالمراسيم و القرارات( و الت

أعمال التعدّي التي للقاض ي  باستثناءة أعمال الإدارة )النظر في مشروعيَّ أمر تفسيرها، و 

ا تها(، لطة النظر في مدى مشروعيّ ـ س  العادي ـ حسب الاجتهاد القضائي الفرنس ي  المسائل أمَّ

عترضة 
 
ب الفصل فيها إخطار جهة قضائية أخرى تابعة لنظام الم

ّ
الخاصة فهي التي يتطل

 .(L’ordre judiciaire civileالقضاء المدني )

الطرف ضة تنقسم من حيث ر اإن الطلبات الع :الطلب المقابلتمييز الدفع الإجرائي عن  -2

 
 
تمسّك بها إلى "طلبات إضافية"، وهي التي يقدّمها المدعي، وإلى "طلبات مقابلة"، وهي التي الم

قابل مع الدفع الإجرائي في أن المدعى عليه في يشترك الطلب الميقدّمها المدعى عليه، و 

الخصومة هو من يقدّمهما، غير أنهما يختلفان من حيث موضوع و غاية كلّ منهمها، فإذا 

كر-لإجرائي يهدف كان الدفع ا
ّ
تفادي الحكم في موضوع الدعوى إلى  -كما أسلفنا الذ

ا من المدعي عليه على موضوع ل يكون ردًّ فإن الطلب المقابالقضائية بصفةٍ مؤقتةٍ، 
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إنما يهدف من خلاله إلى الحكم له  يتمسّك فقط برفض دعوى المدعي و الدعوى، بحيث لا 

بل المدعي الأصلي، كأن يكون بحقٍّ  موضوع الدعوى هو إلزام المدعى عليه بتنفيذ العقد، ق 

إنما يطلب أيضًا الحكم بذلك و لا يكتفي و  ،فيردّ المدعى عليه بإنكار حق المدعي فيما يطلبه

 ببطلان ذلك العقد.

 Finsول "ـــــالقب مدــــــــــع بعــــــــــإن الدف :ول ـــــــــــدم القبـــــــــــع بعـــــــــــالدفن ــــــــــــرائي عـــــــــــــــز الدفع الإجــــــــــتميي -3

de non-recevoirى "هو من وسائل الدفاع التي ترمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم عل

التقادم، ، : انعدام الصفة، انعدام المصلحةأساس انعدام حقه في التقاض ي، ومن أمثلته

هو ع الدفع الإجرائي في أن القاض ي و هذا الدفع يشترك م رغم أنقوة الش يء المقض ي فيه؛ و 

ة   أنهما يختلفان من عدَّ
َّ
يفصل فيه لا يتطرّق إلى أصل الحق المرفوعة عنه الدعوى، إلا

أوجه أهمها أن الدفع الإجرائي ينتج عن الاستجابة له التأخير المؤقت للفصل في الموضوع لا 

 غير.

لقد وضع المشرع  :إحالة القضية إلى جهة قضائية أخرى طلب تمييز الدفع الإجرائي عن  -4

مكن من خلالها للخصم طلب إحالة ملف الدعوى برمّته من المحكمة التي  قواعد قانونية ي 

يكون ع في دائرة اختصاص قضائي أخرى، و تنظر فيه إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة تق

الادعاء بقيام شبهة ق إ م إ(، و  248ن العام )المادة : مقتضيات الأمن هماذلك في حالتيْ 

إن كان يترتب عليهما الوقف ن و ن الدفعيْ هذيْ ، و ق إ م إ( 254إلى  249مشروعة )المواد من 

عرض الخصومة على جهة قضائية أخرى و المؤقت للخصومة في حال الاستجابة لهما 

أو الدفع  )في حال الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي شأنهما في ذلك شأن الدفوع الإجرائية

ة أوجه عن ال(للارتباطبالضم لوحدة الموضوع أو   أنهما يختلفان من عدَّ
ّ
 فع الإجرائيد، إلا

ظروف خارجية عن ، لا سيما وأنهما يرتبطان بوقائع و آثاره القانونيةمن حيث أحكامه و 

 و عن إجراءات السير في الدعوى. الحق المدعى به في ذاته
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 :صور الدفوع الإجرائية/ خامسًا

ورٍ للدفوع الإجرائية، 05) على خمسةالإدارية د نصّ قانون الإجراءات المدنية و لق ( ص 

: الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي، ا للترتيب الذي أورده المشرع، وهيسوف نتعرّض لها وفقً 

 الارتباط، طلب إرجاء الفصل، الدفع بالبطلان.، الدفع بالدفع بوحدة الموضوع

، ألا إبدائها، فإن هناك ملاحظة هامّة لا بدّ من الخمسةالتطرّق إلى هذه الصور  قبلو 

بيل المثال لا على سبيل الحصر، هي أن المشرع الجزائري إنما ذكر تلك الصور على سو 

 :س قولنا هذا يعود إلى أمريْن هماأساو 

فت الدفوع الشكلية الإدارية التي عرّ من قانون الإجراءات المدنية و  49إن صياغة المادة  -أ

ما من الدفوع  الخمسةعلى أن ذكر المشرع لتلك الصور  تدلّ بصفةٍ واضحةٍ 
ّ
كان على إن

الدفوع الشكلية هي كل وسيلة تهدف إلى : »إذ جاء في تلك المادة ما يليسبيل المثال لا أكثر، 

عبارة فعبارة "كلّ وسيلة" هي  ؛«الإجراءات أو انقضائها أو وقفها التصريح بعدم صحة

 .غيرها من الصور التي سكت عنها المشرعلالمذكورة و  الخمسةتتسع للصور ، و واسعة

على  الخمسةإن الاجتهاد القضائي دأب على وصف عدّة أحوال أخرى من غير الصور  -ب

 
 
الدفع بعدم : ذلك مثالنفس الأحكام المقرّرة قانونًا، و تسري عليها  أنها دفوع  إجرائية

ل المدني" الاختصاص النوعي،  ما ترتبه ، و ((Le criminel tient le civil en l’étatقاعدة "الجزائي يَعق 

 من آثار.

قصد به منع المحكمة من الفصل في الدعوى  :الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي.1 ي 

حدّدها القانون؛ و المطروحة أمامها لخروجها عن حدود ولايتها ا الحكمة من لمكانية التي ي 

تعدّدة إنما راعى في ذلك تيسير التقاض ي على  ذلك هي أن المشرع عند إنشائه لمحاكم م 

المشرع مكان النزاع؛ و الأفراد لتصبح تلك المحاكم قريبة بقدر الإمكان من موطن الخصوم أو 

ق في الغالب مصلحة المدعى عليه، و  يرعى
ّ
من ثمّة فإن قواعد الاختصاص الإقليمي لا تتعل

 لما أجاز القانون للأطراف الاتفاق على مخالفتها، و لنظام العامبا
ّ
 .إلا
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م المشرع و 
ّ
قة بقواعد القد نظ

ّ
تعل

 
من  47إلى  37الاختصاص الإقليمي في المواد من الم

، كما حدّد القواعد التي تحكم الدفع بعدم الاختصاص الإداريةقانون الإجراءات المدنية و 

 من ذات القانون. 52و  51الإقليمي في المادتيْن 

عند ضربه لأمثلة عن الدفوع "عدم الاختصاص النوعي"  يذكر للإشارة فإن المشرع لم و 

م هذه المسألة في الفقرة السّادسة من المادة ، و الشكلية
ّ
من قانون الإجراءات  32إنما نظ

لمعني غير القسم افي حال جدولة قضية أمام قسم : »... المدنية والإدارية، والتي جاء فيها

بالنظر فيها، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط، بعد إخبار رئيس 

ق فقط  ؛«المحكمة مسبقا
ّ
كر يتعل

ّ
الفة الذ غير أن هذا الحكم الذي قرّرته الفقرة السَّ

ا في ذات الدرجة بالأحوال التي   أمام قسمٍ غير مختصٍّ نوعيًّ
ً
ترفع فيه الدعوى خطأ

رفع أمام ، كأن القضائية
 
ا هو قسم ت  في حين أن القسم المختص نوعيًّ

ً
القسم العقاري مثلا

 ، شؤون الأسرة
ً
كر لا يسري على الدعاوى التي يكون نظرها داخلا

ّ
غير أن الحكم السّالف الذ

تخصّصة 
 
المنصوص عليها في الفقرة السّابعة في الاختصاص الحصري للأقطاب القضائية الم

البنوك، الملكية التسوية القضائية، ات التجارة الدولية، الإفلاس و عهي مناز )و  32من المادة 

ق برفع دعوى أمام القضاء  ؛(الفكرية، البحرية و النقل الجوي، التأمينات
ّ
أما إذا تعل

العادي هي في الأصل من اختصاص القضاء الإداري أو العكس، فإن ذلك لا يسري عليه 

كر، و السَّ  32ن المادة حكم الفقرة السّادسة م
ّ
فعت الفة الذ إنما يحكم القاض ي الذي ر 

دون حاجة لأن يقدّم فسه و لو من تلقاء نمثل هذه الدعوى بعدم الاختصاص و  أمامه

ا بذلك، على أساس أن قواعد الاختصاص النوعي هي من النظام  المدعى عليه دفعًا إجرائيًّ

 ق إ م إ.من  36العام طبقا للمادة 

إن هذا الدفع في واقع الأمر ينطوي على  :الارتباطبالدفع بوحدة الموضوع أو ـ  03و ـ  02

ستقلة عن الأخر  ، بالارتباطى هما: الدفع بوحدة الموضوع، والدفع صورتيْن كلّ منهما م 

 :ونتعرّض لكلّ منهما فيما يلي
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ذات النزاع طرح يقصد بوحدة الموضوع  :Exception de litispendanceأ ـ الدفع بوحدة الموضوع 

من أمثلة ذلك تعدّد المدعى عليهم مع اختلاف مواطنهم فيبادر المدعي إلى أمام محكمتيْن، و 

ختار أن يتمّ الاتفاق على رفع نفس الدعوى أمام محكمة موطن كلّ منهم، أو  موطن م 

بادر برفع دعوى  ا ثمَّ ي  لتنفيذ العقد، فيرفع المدعي الدعوى أمام محكمة مختصة اقليميًّ

رى أمام محكمة مختصة أخرى قبل الفصل في الدعوى الأولى لعدم رضائه عن اتجاه أخ

يتوفى أثناء سير الخصومة الأولى أن أو  ،المحكمة الأولى في تحقيق القضية المرفوعة أمامها

لى؛ فيقوم ورثته برفع دعوى ثانية أمام محكمة مختصة أخرى لجهلهم بوجود الدعوى الأو 

قد يكون للمدعي مصلحة شخصية في تجديد الخصومة أمام محكمة أخرى إذا كان قد و 

بادر برفع دعوى أمام القسم  اتخاذ أحد الإجراءات في حينهفاته في الخصومة الأولى  )كأن ي 

تمثل في عرض النزاع أولا على مكتب المصالحة قبل 
 
سبق الم

 
الاجتماعي دون استفاء القيد الم

ق بتس 90/04من القانون رقم  19عملا بأحكام المادة  رفع دعوى قضائية،
ّ
تعل

 
وية الم

 من ق إ م إ(. 504المادة النزاعات الفردية في العمل و 

لو كانت كلّ لدعوى أمام محكمتيْن مختلفتيْن و نفس ا تطرحتفاديًا لأن وعليه فإنه و 

المرتبطيْن الجهد ي ذلك من تضاعف لأعمال المحاكم والنفقات و مع ما ف -منهما مختصة 

فإن المشرع أجاز  -سفر عنه من صدور أحكام قضائية متناقضة مع ما قد ي  بل و  ،بذلك

ذلك عن عة أمامها القضية الأولى، و ى المحكمة المرفو إحالة القضية الثانية علللخصم طلب 

" يقدّم المرفوع أمامها القضية الثانية  أمام المحكمةمن طرف الخضم  طريق "دفعٍ إجرائيٍّ

فقرة  54أو بصفة تلقائية من قاض ي تلك المحكمة )المادة  ،من ق إ م إ( 01فقرة  54)المادة 

 .من ق إ م إ( 02

 رتباط عرّف الفقه الا  :Exception de connexité بالارتباطب ـ الدفع 
 
  بأنه صلة

 
ن بين دعوييْ  وثيقة

تحكم لتحققهما و هما أمام محكمة واحدة جمعمن حسن سير العدالة تجعل من المناسب و 

تبدو صلة الارتباط واضحة عندما يكون عًا لصدور أحكام لا توافق بينها؛ و فيهما معا، من

ا إذا كان الحكم في إحداهما يؤثر حتمًا في قد يؤثر في الأخرى، الحكم في إحدى الدعوييْن  أمَّ
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ذلك أنه لا من نتائج و فإن صلة الارتباط توصف عندئذٍ بأنها "لا تقبل التجزئة"، الأخرى 

لو كان الأمر يقتض ي تطبيق قاعدة قانونية واحدة افر الارتباط أن تتشابه دعويان و يكفي لتو 

 .بشأنهما

على نفس النسق الذي سار عليه الفقه  للارتباطقد سار المشرع الجزائري في تعريفه و 

ي اتحاد الموضوع أو السبب فمن أوضح صور الارتباط و  ؛من ق إ م إ( 55)أنظر المادة 

مع ذلك لا يلزم حتى يتحقق الارتباط أن يكون الموضوع أو السبب واحدًا فيهما، و  دعوييْن،

عَت دعوى للمطالبة   ف  ذلك  رفع الطرف الآخر دعوى للمطالبة بإبطال  و  بتنفيذ عقدٍ  كما لو ر 

حد طرفا الخصومة في كلّ الارتباط أن يتّ  كما لا يلزم أيضًا لتحقق حالةالعقد أو فسخه؛ 

فعت دعويان من شخصيْ من الدعوييْن،  ن على نفس الشخص للمطالبة ن مختلفيْ كما لو ر 

ة  رفع عدَّ
 
ة دعاوى على المدين من طرف دائنيه، أو أن ت رفع عدَّ

 
بملكية عينٍ مَا، أو أن ت

حالة الارتباط  في المقابل فإنالدائن لمطالبتهم بالتزام واحد؛ ودعاوى على المدينين من طرف 

ة دعاوى بطلبات مختلفة على شخص والا  عت عدَّ ف  إن اتحد دفاعه في كلٍّ حد و تتحقق إذا ر 

 منها.

ترتب دعوى استرداد الحيازة و  :للارتباطمن الأمثلة العمليّة و 
 
دعوى تعويض الضّرر الم

ي،   الفسخ دعوياالدعوى المترتب عنها الالتزام بالضمان، دعوى الضمان و عن فعل التعدّ 

ل دم الوفاء بإلتزاماته، و ن على الآخر بسبب عاللتان يرفعهما كلّ من المتعاقديْ 
ّ
دعوى الموك

مها إليه بمناسبة 
ّ
دعوى الوكيل على الموكل التوكيل و على وكيله بردّ المستندات التي سل

 بطلب مصاريفه و أتعابه.

رفع أمامه دعوى ذلك عندما أمام نفس القاض ي، و  بالارتباطقد يحصل الدفع و  هذا
 
ت

رتبطة بالدعوى الأولى )أنظر المادة   ن ق إ م إ(.م 207ثانية م 

إن هذا الدفع الإجرائي يهدف إلى إعلان  :Exceptions dilatoiresـ الدفع بطلب إرجاء الفصل  4

ة يؤدّي في حال قبوله إلى حصول الخصم  الوقف المؤقت لسير الخصومة، فهو عقبة وقتيَّ

أو إلى صرفه للقيام بعملٍ مَا،  معيّنةٍ  هو في الغالب المدعى عليه( على مهلةٍ الذي دفع به )و 
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إذا نصّ ك المهلة أو إتمام ذلك العمل؛  و فينتج عنه تعليق سير الخصومة إلى حين انتهاء تل

لزمًا بالاستجابة إلى  قد ذلك الدفع؛ و القانون صراحة على "حق الاستمهال" يكون القاض ي م 

يجب : »من ق إ م إ والتي جاء فيها 59الفصل في المادة نصّ المشرع على الدفع بطلب إرجاء 

على منح أجل للخصم الذي على القاض ي إرجاء الفصل في الخصومة إذا نص القانون 

من  215إلى  213قف للخصومة لذلك الدفع في المواد من ، كما نصّ على الأثر المو «يطلبه

 ظيمه لعوارض الخصومة. ق إ م إ بمناسبة تن

امن في الخصومة )المواد من طلب إدخال الضّ : الدفع بطلب إرجاء الفصل ور ص  من و 

محلّ اعتراض الغير  قضائيٍّ  أو قرارٍ  تمسّك أحد الخصوم بحكمٍ (، ق إ م إ 206إلى  203

الخارج عن الخصومة أو محلّ التماس إعادة النظر أو محلّ طعن بالنقض )هذه الصورة لم 

مها بالمادة 
ّ
ينص عليها القانون الجزائري عكس قانون الإجراءات المدنية الفرنس ي الذي نظ

حرّر مقدّم من طرف أحد، منه( 110 من ق إ  182الخصوم )المادة  الادعاء الفرعي بتزوير م 

توفى في الخصام  م إ(،
 
من ق إ  320ادة ــــــــات المـــــــــ)مقتضيطلب أجل لإدخال ورثة الخصم الم

 إ(. م

ومًا هو جزاء  إجرائيٌّ عن مخالفة  :Exception de nullitéـ الدفع بالبطلان  5 إن البطلان عم 

وقف تلك المخالفة قدرة العمل 
 
العمل القانوني لنموذجه المنصوص عليه قانونا، إذ ت

لهعنالقانوني و 
ّ
 ترتيب آثاره القانونية التي كانت ستنتج عنه لو حصل صحيحًا. تعط

أن "كلّ عمل غير صحيح هو للقول ب محلّ في مجال الإجراءات المدنية فإنه لا غير أنه و

"، إذ من شأن اعتماد تلك القاعدة   بقدرٍ كبيرٍ  يتنافىذلك الحقوق الموضوعية، و إهدار باطل 

 هي "حماية الحق الموضوعي".رمي إليها القاعدة الإجرائية، و التي ت الأسمىمع الغاية 

ة نظريات في شأن البطلان، الفقه و ت التشريعات و قد عرفو  العمل القضائي عدَّ

طلان عن كلّ عيبٍ يشوب الإجراء ولو كان يقرّر البكان انقسمت إلى اتجاهات عدّة بيْن من 

تهديدية  يرى بأن البطلان إنما هو وسيلةمن ني القديم(، و هو مذهب القانون الروماتافهًا )و 

حترم الإجراءات و 
 
إنما تقدّر ابها عيب  فلا تكون باطلة و إذا شالأوضاع الشكلية، فحتى ت
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حكمة ما يستوجب الحكم بالبطلان وذلك بحسب ظروف كلّ دعوى وبحسب أهمية الم

عطي للمشرع وحدهالمخالفة وأثرها في حسن سير الدعوى، و  الحق في تحديد  مذهب ثالث ي 

عرف بمذهب "للقاض ي فيها أي سلطة تقديرية، و  التي لا يكون حالات البطلان، و  لا بطلان ي 

ق الحكم بالبطلان على مدى ، (Pas de nullité sans texteدون نصّ" )
ّ
عل ا المذهب الرّابع فإنه ي  أمَّ

ك به ناتج  عن مخالفة الأ  تمسّ  ذلك في كلّ وضاع التي نصّ عليها القانون، و حصول ضرر للم 

 (.Pas de nullité sans grief)يعبّر عن هذا المذهب بـ "لا بطلان بغير ضرر" ، و بذاتها قضيةٍ 

ق البطلان نسبة لقانون الإجراءات المدنية و بالو 
ّ
الإدارية الجزائري فقد تبنى فيما يتعل

زدوجًا، إذ من جهة قرّ  من جهةٍ ثانية أخذ ر قاعدة "لا بطلان بغير نصّ"، و الإجرائي مذهبًا م 

قرّر بطلان لا : »منه على ما يلي 60بقاعدة "لا بطلان دون ضرر"، حيث نصّت المادة  ي 

،  الإجرائيةالأعمال 
ً
 إذا نصّ القانون صراحة على ذلك، شكلا

ّ
على من يتمسّك به أن و إلا

 إذا نصّ القانون صراحة على ذلك ..." تفيد بأن ، و «يثبت الضرر الذي لحقه
ّ
عبارة "... إلا

ناهية المشرع قد استبعد النصّ الضمني على البطلان كأن يستعمل القانون عبارة آمرة أو 

مشكلات عمليّة كبيرة على أرض  هذه الصياغة تطرح  ؛ و )مثل يجب، لا بدّ، لا يجوز، ...(

الإدارية حة في قانون الإجراءات المدنية و نصّ صراي لم، خاصّة إذا علمنا بأن المشرع الواقع

 في ثلاث مناسبات هي على "البطلان" كجزاء
ّ
)بطلان  08من المادة  4الفقرة : إجرائي إلا

غة العربية(، المادة الح
ّ
)بطلان الحكم غير المشتمل على عبارة  275كم الصّادر بغير الل

بالمقابل نجد المشرع )إبطال إجراءات الحجز(؛ و  643 المادة"الجمهورية الجزائرية...."(، 

" للتعبير عن البطلان 
ً
يستعمل في نصوص أخرى عبارة "تحت طائلة عدم القبول شكلا

ستعمل مصطلح  رغم الفروق الكبيرة بيْن كلّ من النظاميْن، كجزاء إجرائي، "عدم إذ ي 

ذلك في الأحوال التي القضاء، و للإنكار على المدعي حقه في النظر في دعواه أمام " القبول 

ف فيها أحد شروط قبول الدعوى كالصفة و المصلحة، 
ّ
يترتب عن ذلك الحكم بعدم و يتخل

يحول  الإجرائيّ   الإجرائي إلى إلحاق  وصفٍ بالعمل   في حين يهدف البطلانقبول الدعوى، 

بها لو كان صحيحًا؛ و دون ترتيبه لآثاره القانونية ال
ّ
رت من الأمثلة على استعمال تي كان سي 

)إرفاق عريضة  541المادة : للدلالة على "البطلان الإجرائي" المشرع لمصطلح "عدم القبول"
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، )بيانات عريضة الطعن بالنقض( 565لمادة االاستئناف بنسخة مطابقة لأصل الحكم(، 

زم إرفاقها بعريضة الطعن بالنقض(،  566المادة 
ّ
ختم و  )توقيع 567المادة )الوثائق اللا

وجوب ) 568المادة ، محامي معتمد لدى المحكمة العليا على عريضة الطعن بالنقض(

ن تكون موقعة من محامٍ تقديم المطعون بالنقض ضدّه مذكرة جوابية خلال أجل شهريْ 

القرار الإداري المطعون فيه بعريضة )وجوب إرفاق  819المادة معتمد لدى المحكمة العليا(، 

أمام  التمثيل بمحامٍ )وجوب  826، المادة (أو التفسير أو فحص المشروعية الإلغاءدعوى 

 926المادة ، )مضمون طلب رد القاض ي أمام المحكمة الإدارية( 878، (ةالإداري المحكمة

 .(نسخة من عريضة دعوى الموضوعالقرار الإداري ب تنفيذ إرفاق عريضة دعوى وقف)

"مخالفة الأشكال الجوهرية" و "مخالفة  حالتيّ  للإشارة فإن المشرع الجزائري لم يستثن  و 

 بنصّ"، 
ّ
من ق إ م إ  60إذ لم ينصّ عليهما في المادة النظام العام" من قاعدة "لا بطلان إلا

  )رغم إقراره بأن مخالفة القواعد
 
ل أحد أوجه الطعن بالنقض ـ أنظر المادة الجوهرية ت

ّ
شك

ذلك خلافا لما ذهب إليه قانون الإجراءات المدنية الفرنس ي الموضوع و من ق إ م إ(،  358

وجب المرسوم رقم  1975عام  الذي جعل من عدم و ، 05/12/1975المؤرّخ في  75/1123بم 

راعاة الأشكال  إلى  الجوهرية أو النظام العام من أسباب الحكم ببطلان العمل الإجرائيم 

 :من 114الفقرة الأولى من المادة  حيث جاء في، جانب البطلان القانوني

«Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en 

est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité 

substantielle ou d'ordre public ».  

ب على عدم مراعاة النظام العام للتذكير فإن المحكمة العليا و 
ّ
ترت

 
تأخذ بفكرة البطلان الم

أن بقرارٍ أالجوهرية، و أو الأشكال 
ّ

د في هذا الش عن الغرفة المدنية  صادر  لها  حديثٍ  ستشه 

خرق قاعدة كان من بيْن أوجه الطعن المثارة ، و 944059تحت رقم   10/09/2015خ بتاري

شكيلة جهة الاستئناف بعد في تجوهرية في الإجراءات بدعوى مشاركة مستشارة في المجلس 

 للطعن النقض و 
ّ
الإحالة رغم أنها شاركت في التشكيلة التي أصدرت القرار الذي كان محلا
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 فقضت الغرفة المدنية بالنقض مع الإحالة على أساس البطلان الإجرائي لسببٍ بالنقض، 

 64يق بيْن نصّ المادة مكانية التوففي ظلّ عدم إأنه ومؤسّسة قضاءها هذا ب، وضوعيٍّ م

الإدارية، فإنه لا بدّ من من قانون الإجراءات المدنية و  01مقطع  358المادة و  01مقطع 

 قواعد العامة التي تحكم المسألة.الرجوع إلى ال

ا آخر للحكم بالاستجابة للديَ هذا و 
ً
فع ببطلان العمل شترط المشرع الجزائري شرط

تمسّك بالدفع )المادة الإجرائي، ألا و 
 
 من ق إ م إ(. 63هو شرط "توفر المصلحة" في الم

 ةــوع الإجرائيّ ــام الدفـــ: أحكالثاني المحور 

المحور الأول من هذا البحث إلى ماهية الدفوع الإجرائية، فإننا بعد أن تعرّضنا في 

ذلك من خلال التطرّق إلى حور مسألة "أحكام" هذه الدفوع، و سوف نتناول في هذا الم

)
ً
 ثمّ إلى آثارها القانونية )ثانيًا(. ،شروطها )أولا

 :شروط قبول الدفوع الإجرائية /لاأو 

ا في المحور الأول  نَّ إن الدفع الإجرائي )أو الشكلي على حدّ تعبير المشرع الجزائري( كما بيَّ

قصد به تفادي في إجراءات الخصومة، و من هذه الدراسة يهدف في الغالب إلى الطعن  ي 

نظرًا و  لحكم في الموضوع بصفةٍ مؤقتةٍ، وهو لا يمس بأصل الحق محل الدعوى؛ا

نونية لهذا للدفع الإجرائي فقد وضع القانون جملة من الشروط لخصوصية الطبيعة القا

 خاصّة ، و العامة الواجب توافرها بالنسبة لجميع الدفوع الإجرائية حتى يتمّ قبولها
 
شروط

 
 
ب آثارهتنفرد بها بعض الدفوع عن سواها حتى ت

ّ
لها لفائدة من أج تالقانونية التي تقرّر  ارت

 الخاصة.من هذه الشروط العامة و  سنتناول فيما يلي كلٌّ ؛ و االخصم الذي يتمسّك به

قبَل الدفع الإجرائي من طرف القاض ي  :ط العامة لقبول الدفوع الإجرائيةـ الشرو  1 حتى ي 

 :فلا بدّ من تحقّق الشروط التاليةالناظر في الخصومة 

 :قبولها روطلشو  التعرّض إلى موضوع الدعوى إبداء الدفع الشكلي قبل : الشرط الأول أ ـ 

 للقاعدة العامة و 
ً
في أصل الحق هي "وجوب تقديم الدفع الشكلي قبل أيّ دفعٍ نتعرَّض أوّلا
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ات من هذه القاعدة، ألا "، ثمَّ نتطرّق بعد ذلك إلى الاستثناءأو في شروط قبول الدعوى 

قة بالنظام العام" هيو 
ّ
تعل

 
سببه بعد  ينشأو "الدفع الشكلي الذي  "الدفوع الشكلية الم

 .غشّ المدعي" عنالناش ئ ، و "الدفع الشكلي التعرّض للموضوع"

على ما  م إمن ق إ  50لقد نصّت المادة  :لعامة في زمن تقديم الدفع الشكليـ القاعدة ا 1أ ـ 

أو دفع أي دفاع في الموضوع، قبل إبداء يجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحد : »يلي

تبعًا لهذا النص فإنه يتعيّن على المدّعى ؛ و «طائلة عدم القبول ذلك تحت و ، بعدم القبول 

يه قبل أي دفعٍ في الموضوع وقبل أيّ دفعٍ بعدم عليه الذي يتمسّك بالدفع الشكلي أن ي   بد 

راعاته للترتيب الذي نصّ عليه المشرع.القبول، و   سقط حقه في الدفع الشكلي لعدم م 
ّ
 إلا

ق داء الدفع الشكليـ الحكمة من اشتراط إب 1ـ  1 .أ
ّ
تعل

 
م العام( قبل أي دفعٍ بالنظا )غير الم

 : في الموضوع

مكن إجمالها في النقاط التاليةإن الحكمة التي توخاها المشرع من وراء هذه القاعدة   :ي 

قة  -
ّ
تعل

 
 في المسائل الم

ً
إن رعاية مصلحة الخصوم في الدعوى تقتض ي أن يبحث القاض ي أوّلا

دًا طيلة سير  هدَّ بالإجراءات قبل أيّ مناقشة لموضوع الحق المدّعى به، حتى لا يبقى المدعي م 

ب على الفصل فيها في أي مرحلة إلغاء 
ّ
الخصومة القضائية بالدفوع الشكلية التي قد يترت

 راءات بعد التصدي لموضوع الدعوى و مناقشته.الإج

سمح للخصم بأن يقدّم دفعًا  - قتضيات حسن سير مرفق القضاء تستلزم بأن لا ي  إن م 

ا بعد ا القول بخلاف ذلك لا يتفق لخوض في موضوع الدعوى القضائية ومناقشته، و إجرائيًّ

ذيْن الإجراءات" و "الاقتصاد فيها"، و مع مبدأيّ "فعالية 
ّ
يتنافى معهما أن يَصدر حكم  يبقى الل

دًا بالزّو  هدَّ ني عليها؛ كما أن إتاحة الفرصة للخصوم ال لفساد الإجراءات التي سبقته و م  ب 

كانت عليها الدعوى يؤدي إلى تشجيع الخصم الذي يهمّه  ه حالةٍ لإبداء الدفوع الشكلية في أيَّ 

حتى إلى ما بعد صدور حكم فيها  الدفع على الانتظار إلى وقت انتهاء إجراءات الدعوى أو 

ب عن ذلك من 
ّ
هدارٍ للوقت والجهد والنفقات، إليتمسّك عندئذٍ بالدفع الشكلي، مع ما يترت

بَل المدعي الذي سيضطرّ إلى رفع دعواه من جديد بعدو  أن  ما ينطوي عليه من تعسّف ق 
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دفوع الشكلية قبل كما أن في إقرار قاعدة "اشتراط ابداء التكون قطعت كلّ تلك الأطوار؛ 

عمليٌّ لمبدأ "واجب نظر الدعوى في آجال معقولة" المنصوص  أيّ دفعٍ في الموضوع" تطبيق  

 عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

تقديم فعت به الدعوى عن طريق مناقشته و إن تعرّض الخصم لأصل الحق الذي ر  -

ة على أنه تنازل  ضمنيٌّ منه عن حقه في الدفوع  ف من الناحية العمليَّ كيَّ الموضوعية بشأنه ي 

قرّر قانونًا عن العيب الذي شاب أحد إجراءات الدعوى.
 
 المطالبة بتقرير الجزاء الإجرائي الم

قبل أن إن القاض ي و  :على أن فيه تعرّض لموضوع الدعوى  الحكم على الدفعـ معيار  2ـ  1أ ـ 

ثار أمامه يجب عليه بداية أن ينظر في تكييف ذلك مدى في  يفصل
 
قبوله للدفع الشكلي الم

في وضع  شرّاح القانون و  اءفقهقد اختلف ؛ و الدفع من حيث مدى تعرّضه لموضوع الدعوى 

إبداء أي طلب أو عرّفه بأنه ))فمنهم من  ،لمفهوم "التعرّض لموضوع الدعوى"مدلولٍ واضحٍ 

ق بالموضوع((،  فيمادفاع
ّ
الإجابة على لائحة وع و منهم من عرّفه بأنه ))الدخول في الموضو يتعل

ض   تعريفات  عامّة تعوزها الدّقة؛ و  هي، و الدعوى(
 
ي بأن حضور المدعى عليه للجلسة قد ق

عدُّ و  ضًا للموضوع و  طلبه مهلة للإطلاع على موضوع الدعوى لا ي  سقط الحق في إبداء تعرُّ لا ي 

الشكلي، أمّا إذا طلب الأجل لتقديم وثائق معيّنة، فإن هناك من اعتبر ذلك بمثابة الدفع 

عدُّ من قبيل سقط معه حق إبداء الدفع الشكلي؛ مناقشة لموضوع الدعوى ي كما أنه ي 

تمام أو لإ مع المدعيإجراء الصلح التعرّض لموضوع الدعوى طلب المدعى عليه مهلة لإتمام 

أن في الصلح تعرّض  لأصل الحق، كما أنه في حال انتهى باتفاق  ذلك، صلحٍ جارٍ بينهما

دَّ ذلك انقضاءً تنازل المن و الطرفيْ  من ق إ  221مفهوم المادة للخصومة ب دعي عن الدعوى ع 

تضمّن تقدّم المدعى عليه قبل إبداء الدفع الشكلي بجوابٍ ي يثور التساؤل في حالو  م إ؛

حدّدة من قبيل "هذه الدعوى لا أساس لها" أو " عبارات عامّة إنها مرفوعة بطريقة و غير م 

قد انقسم الفقه حول هذه المسألة و ، ... إلخ، "إن الادعاء لا أساس لهأو " "ة للقانون فمخال

عى به، و فيها بيْن من يرى بأن مثل تلك العبارات العامة  بيْن من يرى تعرّض  لأصل الحق المدَّ

ش لا بأنها 
 
ل تعرّضًا لموضوع الدعوى و ت

ّ
إثارة  سقوط الحق فيبالتالي لا يترتب عن عرضها ك
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أنه لا انوني السّليم للدفع الموضوعي، و الدفع الشكلي على أساس أنها تفتقر للمعنى الق

رها القانونية؛   اثحتى ترتب آعتدّ بها يتوافر فيها الشروط العامة للطلبات القضائية التي ي  

ا على في و
ً
ا بعد  طلبات المدعيالحالة التي يقدّم فيها المدّعى عليه تحفّظ م دفعًا شكليًّ ثمّ يقدّ 

حول دون قبول ذلك الدفع، لأن التعبير عن التحفّظ بشأن طلبات  ذلك، فإن ذلك لا ي 

مكن تأويله نفس الحكم بالنسبة للطلبات على أنه مناقشة لتلك الطلبات؛ و  المدعي لا ي 

قدّمها المدعى عليه قبل إبداء الدفع الشكلي، إذ لا تعتبر هي ية التي التحفظيَّ ة و الوقتيَّ 

هي تهدف إلى اتخاذ لا تمسّ بأصل الحق المدعى به، و  ، كونهاالأخرى تعرّضًا لموضوع الدعوى 

 .إجراء وقائي إلى حين الفصل في موضوع النزاع

جتمعة في نفس العريضةـ حالة  3ـ  1أ ـ 
 
قد يحدث أن يقدّم المدعى عليه في نفس  :الدفوع الم

 بعرض الدفوع الموضوعية معًا، غير أنه يبدأ أو لدفوع الإجرائية و العريضة الجوابية ا
ً
لا

الجواب عن دى سقوط حقه في الدفع الإجرائي؛ و التساؤل هنا حول م ر الموضوعية، فيثو 

فس العريضة التي عرض للدفع الشكلي في نالمدعى عليه هو أنه و طالما تعرّض السؤال ذلك 

 منه تنازله عن الدفع الشكلي، إذ 
ّ

ستشف مكن أن ي  فيها الدفوع الموضوعية فإن ذلك لا ي 

 يبقى حقه في ذلك الدفع قائمًا بغض النظر عن الترتيب الذي تضمّنته تلك العريضة.  

 من القاعدة العامة: اتالاستثناءـ  2أ ـ 

رتبط الدفع  1ـ  2أ ـ 
 
إن الدفوع الإجرائية ليست جميعها على قدم  :بالنظام العامالإجرائي الم

المساواة من حيث اشتراط إبداءها قبل التعرّض لموضوع الدعوى، إذ هناك طائفة منها ما 

حتى لأوّل مرّة أمام قضاء الدرجة الثانية، بل و  يجوز إثارته بعد التعرّض للموضوع بل و حتى

هي الدفوع ، و ي كان مطروحًا على قضاة الموضوعما دام أساسه الواقع أمام قضاء النقض

قة بالنظام العام؛ و ئية الإجرا
ّ
تعل

 
ق الدفع بالالم

ّ
نظام العام يخضع معيار تحديد مدى تعل

م مرفق القضاء أو للقاعدة التالية
ّ
ما كانت القاعدة القانونية التي حصلت مخالفتها تنظ

ّ
: "كل

النوعي أو تشكيل المحاكم، كانت تلك اض ي أو قواعد الاختصاص الوظيفي و درجات التق

قة بالنظام العام"، فتلك القواعد إنما قرّرها القانون لترعى مصلحة عامة لا 
ّ
تعل المخالفة م 
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بالتالي إذا تحقّق القاض ي من تكييف تلك المخالفة مصلحة خاصة تتعلق بآحاد الناس؛ و 

كر فيلزمه أن يقبل الدفع الإجرائي الم
ّ
ق بتلك المخالفة في أيّ على النحو السّالف الذ

ّ
تعل

ا في حال سهى أو غفل عنه دعوى، و مرحلة كانت عليها ال عليه أن يثير ذلك الدفع تلقائيًّ

قة بالنظام العاممن الأمثلة على هذه الدفوع الإ ؛ و المدعى عليه
ّ
: الدفع بعدم جرائية المتعل

لاحظة أن المشرع من ق إ م إ، مع م 36نصت على ذلك صراحة المادة الاختصاص النوعي )

، (نصّ في الفصل الخاص بالدفوع الشكلية على الدفع بعد الاختصاص الإقليمي فقط

الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي للقاض ي العادي في منازعة من اختصاص القاض ي 

 .الإداري 

قد ينشأ السبب القانوني  :ه بعد التعرّض للموضوعسبب ينشأـ الدفع الشكلي الذي  2ـ  2أ ـ 

نش ئ للحق في الدفع الشكلي بعد التعرّ 
 
، كأن ض إلى موضوع الدعوى حتى بأشواط طويلةالم

صدر القاض ي أثناء سير الخصومة حكمًا قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير لإجراء خبرة  ي 

فنيّة معيّنة، ثمّ يشوب بعض أعمال تلك الخبرة أثناء تنفيذها عيوبًا إجرائية تستوجب 

نه في مثل هذه الحال فإنه على من يتمسّك بالدفع بالبطلان أن يقدّم دفعه ، غير أالبطلان

 سقط حقه في إبداء ذلك الدفع )طبعًا 
ّ
ق بمناقشة نتائج تلك الخبرة، و إلا

ّ
قبل أيّ دفعٍ يتعل

 ما لم يكن البطلان المدّعى به من النظام العام(.

 أن لا يكتشف المدعى عليه  :غشّ المدعي عن الناش ئـ الدفع الشكلي  3ـ  2أ ـ 
ً
قد يحصل مثلا

بالنسبة لأحد المدعى عليهم قيّده المدعي في عريضة افتتاح الدعوى بأن العنوان الذي 

لأن تنعقد الخصومة سعيًا منه أنه تعمّد فعل ذلك هو عنوان  وهميٌّ أو غير صحيح و الآخرين 

جنّب نفسه عناء التنقل إلى المحكمة أو المحاكم  في محكمة يقيم في دائرة اختصاصها حتى ي 

ختصة حقيقة، 
 
أن مستندٍ استعمله في دعواه سبق و بشأن  هأو تجنّبًا منه كشف أمر الم

ختصة إبسببه عن جريمة التزوير في المحكمةأدين 
 
ا بنظر النزاع، ففي مثل الم هذه قليميًّ

ف المدعى عليه عن الدفع بعد
ّ
ه في تخل

ّ
الاختصاص  مالأحوال فإن المدعي هو من تسبّب بغش

حْ الإقليمي، و  جافاة لقواعد العدل أن ي 
 
دفع الشكلي، إذ م المدعى عليه من حقه في الرَ من الم
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فســـــــــــو فقهًا قاع رّر قضاءً ـــــــــن المقــــــــم  (Fraus omnia corrumpit)يءٍ"ــــلّ شد كـــــــــدة أن "الغش ي 

Le fraude corrompt tout بالعبارة التي دأبت عليها محكمة النقض  في هذا المقامأستشهد ، و

أنه من هي ))...إن المقرر في قضاء محكمة النقض في بيان هذه القاعدة الفقهية، و  المصرية

ولا  "،الغش يفسد كل ش يء"القواعد الأساسية الحاكمة للقانون المصري ولكل الشرائع أن 

 لحسن النية والشرف وتنزيها لساحات  ،يجوز أن يفيد منه فاعله
ً
 للفساد ودعما

ً
منعا

 للانحراف ....((. من المحاكم
ً
  أن تتخذ سبيلا

جتمعة في حال تعدّدهاجميع الدفوع ا وجوب إبداءب ـ الشرط الثاني :  لقد  :لإجرائية م 

قبل إبداء  في آن واحديجب إثارة الدفوع الشكلية : »من ق إ ج على ما يلي 50ت المادة نصّ 

 .«أي دفاع في الموضوع، أو دفع بعدم القبول، و ذلك تحت طائلة عدم القبول 

أن تقدّم  -في حال تعدّدها  -يتضح جليًا بأن المشرع قد اشترط لقبول الدفوع الشكلية  

جتمعة قبل تقديم أيّ دفعٍ سواء في أصل الحق المدّعى به أو في شروط قبول  جميعها م 

 الدعوى؛ 
ً
فإذا تمسّك المدّعى عليه في مذكرته الأولى بالدفع بعدم الاختصاص الإقليمي مثلا

( ثمَّ تمسّك في مذكرته الثانية ببطلان العريضة الا  ي فتتاحية، فإن القاض )و هو دفع  شكليٌّ

إذا نه غير أ لى الدفع الثاني لسقوط حقه فيه؛لا يلتفت إلا يقبل منه سوى الدفع الأول و 

ق الأمر بدفعٍ إجرائيٍّ 
ّ
 لدفعٍ أو دفوعٍ إجرائية سابقة،نشأ سببه بعد تقديم المدعى عليه تعل

لبطلان، فإن يتمّ خرق أحد إجراءاتها خرقا يستوجب اكأن يأمر القاض ي بإجراء خبرة، و 

مع رق الإجراءات( في مرحلة لاحقة، و الدفع بالبطلان في مثل هذه الحال قد ظهر سببه )خ

ق يهو أمر  بدمام القاض ي الناظر في الخصومة، و ذلك يجوز للمدعى عليه الدفع به أ
ّ
هيٌّ يتعل

 بالمنطق السليم و التسلسل الزمني للإجراءات.

 عن الشروط العامة  :الدفوع الإجرائيةلّ صورة من صور ـ الشروط الخاصة بك 2
ً
فضلا

كر، فإن القانون خصّ بعض الدفوع الإجرائية بشروطٍ 
ّ
الفة الذ  لقبول الدفع الإجرائي السَّ

ب عنها؛ و الآثار القانتتناسب مع طبيعتها و  ةٍ خاصّ 
ّ
مكن أن تترت نتناول فيما يلي ونية التي ي 

 :الخاصة بكلّ دفعٍ  الشروط
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 عن شرط وجوب تقديم هذا  :بالدفع بعدم الاختصاص الإقليمية أ ـ الشروط الخاص
ً
فضلا

و للقاعدة العامة  47الدفع قبل أيّ دفعٍ في الموضوع أو دفعٍ بعدم القبول )طبقا للمادة 

قرّرة في المادة 
 
 مدفع بعدالحق في ال، فإن المشرع قيّد استعمال (من ق إ م إ 50الم

  الإقليمي بالشروط التالية :الاختصاص 

هو ما نصّت عليه و  :ضة الدفع بعدم الاختصاص الإقليميتسبيب عريالشرط الأول ـ ـ  1أ ـ 

ق بمصلحة من ق إ م إ ، و  51المادة 
ّ
يبدو أن الحكمة من ذلك هي أن هذا الدفع يتعل

الاختصاص النوعي الذي لم يشترط فيه القانون أن يكون  مالخصوم على خلاف الدفع بعد

سبّبًا.  م 

 الشرط الثاني ـ ـ  2أ ـ 
 
ا بنظر النزاعتعيين المحكمة الم  51لقد ألزم نصّ المادة  :ختصة إقليميًّ

د في عريضة الدفع المحكمة التي تختص  حدّ  كر من يتمسّك بهذا الدفع أن ي 
ّ
السّالف الذ

ا بنظر النزاع، وذلك فقا لقواعد الاختصاص الإقليمي المنصوص عليها في المواد من  إقليميًّ

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.  45إلى  37

نصّت على هذا  :قدّم الدفع هو المدعي في الخصومةأن لا يكون مالشرط الثالث ـ ـ  3أ ـ 

ه، و  تبدو من ق إ م إ، و  50انية من المادة الشرط الفقرة الث هي الحكمة واضحة من وراء سَنّ 

قبل أن يرفع دعواه التفكير في مسألة الاختصاص دعي كان عليه منذ البداية و أن الم

بها كيفما شاء لسببٍ أو لآخر،  سّفحتى لا يكون هذا الدفع وسيلة في يده يتعالإقليمي، 

وجبها في تأخير الفصل في الخصومة، فالمدعى عليه قد يهمّه أيضًا الفصل في  يتسبّبو  بم 

 الخصومة في أسرع الآجال.

 القضاء علىلقد استقرّ كلّ من الفقه و  :وحدة الموضوعروط الخاصة بالدفع بب ـ الش

 :الشروط التالية لقبول هذا الدفع

لأن الشرط الأول ـ ـ  1ب ـ 
ّ
 :على جهتيْن قضائيتيْن دعوى واحدةالقضيّتان المطروحتان  تشك

أن يكون ما واحد  و سببهموضوع كلّ من الدعوييْن واحد  و  يتحقّق ذلك عندما يكون و 

 إحداهما هم نفسهم في الأخرى.الخصوم في 
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فمن أمثلته أن يكون المطلوب في الدعوى الأولى هو ملكية عقار أمّا عن وحدة الموضوع، 

شترط في الدعوى الثانية أن  ها ذات العقار؛   معيّن، في 
ّ
يكون المطلوب هو الملكية أيضًا ومحل

أن يجمعهما قدر   يكفيالأصل أن يكون مقدار المطلوب في الدعوييْن واحد، غير أنه و 

، بمعنى أنه ي شترك   اهما شقٌّ من مطلوبه في الأخرى كفي أن يكون مطلوب المدعي في إحدم 

رفع دعوى ثانية حول ملكية بشرط وحدة السّببيْن، 
 
كأن ترفع دعوى حول ملكية عقار ثمَّ ت

رفع  ترفع الأولى للمطالبة بديْن ثمّ جزء من ذات العقار )بشرط وحدة السبب( أو أن 
 
ت

 ن ذلك الدّين )بشرط وحدة السبب(.الثانية للمطالبة بجزءٍ م

قصد به وجوب أن يكون الأساس القانوني أمّا عن شرط وحدة السّبب في الدعوييْن،  في 

فإذا رفع المستأجر دعوى ضدَّ المؤجر  هو نفسه في كلّ منهما؛الذي يعتمد عليه المدعي 

طالبه فيها بتسليمه العيْن المؤجّرة فإن سبب دعواه يكون "عقد الإيجار"، أما إذا رفع بعد  ي 

،
ً
ستندًا إلى سببٍ آخر كـ "عقد بيع" مثلا  ذلك دعوى ثانية يطالب فيها بتسليم ذات العيْن م 

ان لوحدة دفع بضمّ الدعويلا مجال بالتبعيّة لقبول الفهنا تنتفي رابطة وحدة السّبب و 

سًا دعواه على ب فيها ببطلان عقد بيع مؤسّ  إذا رفع شخص دعوى ضدّ آخر يطالالموضوع؛ و 

طاب فيها ببطلان نفس العقد على أساس "الغلط"، فإنه  "التدليس"، ثمّ رفع دعوى ثانية ي 

ختلف في كلّ منهما، و   أن السّبب م 
ّ
رغم وحدة موضوع الدعويان )و هو بطلان عقد البيع( إلا

وجبة للضمّ  
 
 .فتنتفي بذلك وحدة الموضوع الم

ا  شترط اتحاد الخصوم في الدعوييْن،بالنسبة لوحدة الأطراف، فإنأمَّ قصد و  ه ي  ي 

 
ً
من أمثلة ذلك أن يرفع المدعي دعويان ضدّ نفس و ، بالإتحاد هنا اتحادهم قانونًا لا طبيعة

طالب فيها بحقٍّ لنفسه، و الشخص، الأ  طالب فيها ولى ي  بذات الحق نيابة عن الثانية ي 

ن في عقد بيع بوصفهما بائعيْن الأصيل و الوكيل طرفيْ  شخص آخر )كأن يكون كلّ من

 رفع الأبالمدعى عليه هو المشتري(؛أمّا إذا تخلف شرط "الوحدة القانونية للخصوم" كأن يو 

طالب فيها بحق ابنه نيابة عنه بصفته وليًّ دعويان في وقت واحدٍ، الأولى  الثانية ا عليه، و ي 
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طالب فيها بذات الحق ، لنفسه  ي 
ً
أساس  فلا يصحّ الضمّ في هذه الحال علىبصفته أصيلا

 .للارتباطإن كان يصحّ الضمّ وحدة الموضوع، و 

وجبة للحكم بالضّم أنو 
 
شترط لقيام حالة وحدة الموضوع الم تكون الدعويان قد  لا ي 

فعتا بطريق  واحدٍ،  فقد تكون إحداهما مرفوعة بطريقٍ عارض في خصومةٍ أصليةٍ أخرى، ر 

خاصة إذا كان القصد من وراء الطلب العارض هو تفادي الحكم لمصلحة الخصم الآخر في 

عَت دعوى بطلب تنفيذ عقدٍ مَا، فطالب المدعى عليه كما الدعوى الأصلية،  ف  بصفةٍ لو ر 

أصلية بطلب فسخ ذات كان المدعي قد رفع من قبل دعوى و مقابلةٍ بفسخه أو إبطاله، 

إن كان الضّم وز الحكم بالضم لوحدة الموضوع، و ال لا يجه الحَ ففي هذالعقد أو بطلانه، 

 جائزًا. للارتباط

إذ لا محلّ للدفع  :وى قائمة بالفعل أمام المحكمتيْنتكون الدعأن الشرط الثاني ـ ـ  2ب ـ 

ا بالفصل في موضوعها  بالضم لوحدة الموضوع إذا كانت إحدى الخصومتيْن قد انقضت إمَّ

بعدم اختصاص المحكمة أو  أو ببطلان عريضتها الافتتاحية بتركهابالصلح أو بسقوطها أو أو 

 بنظرها.

غير أن الإشكال الذي يثور في هذا الصدد يتعلق بالحالة التي لا تنقض ي فيها إحدى 

الإنقطاع بسبب تغيّر الخصومتيْن و لكن تتوقف مؤقتا لأيّ سببٍ من الأسباب القانونية، ك

أو حصول عارض حال دون  عندما تكون الخصومة قابلة للإنتقالأو وفاته أهلية الخصم 

وقفها بسبب ، أو كمن ق إ م إ( 210تمثيله بمحامٍ )و هي الأسباب التي نصّت عليها المادة 

صدور حكم بإرجاء الفصل أو بشطبها من الجدول )و هما السّببيْن المنصوص عليهما في 

قبل الدفع بالضم لوحدة أنه في مثل هذه الأحوال يرى الفقه ؛ و من ق إ م إ( 213المادة  ي 

أنه لا ، و لا تزال قائمة في الواقعالموضوع على أساس أن الخصومة المنقطعة أو الموقوفة 

ة الحكم بوقف الخصومة، لأن هذا الحكم الأخير إنما ضّم مع حجيَّ تعارض في الحكم بال

طلقا على و  التي عليها الدعوى للفصل فيها على الحالةيقرّر فقط عدم صلاحية  لا تأثير له م 

ق بالضم لوحدة الموضوع.سلطة المحكمة في ال
ّ
تعل

 
 دفع الم
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قبل  :الذي تتبع له كلّ من المحكمتيْن وحدة النظام القضائيـ الشرط الثالث ـ  3ب ـ  حتى ي 

حدث أثره القانوني لا الدفع بالضم لوحدة الموض بدّ أن تكون الدعويان مرفوعتان أمام وع وي 

تكون القضية النظام القضائي، إذ لا مجال للحكم بالضمّ عندما نفس تابعتيْن لمحكمتيْن 

الأولى مرفوعة أمام محكمة من محاكم القضاء العادي )المدنية أو العقارية أو التجارية 

(، في حين القضية الثانية مرفوعة أمام
ً
تجدر الإشارة و الإداري؛   إحدى محاكم القضاء مثلا

أن
ّ

ق  1998يونيو  03المؤرّخ في  98/03أن القانون العضوي رقم  في هذا الش
ّ
تعل

 
الم

منه  16رة الثانية من المادة محكمة التنازع و تنظيمها و عملها نصّ في الفق باختصاصات

قصد بنفس النزاع : »على أخرى ف بنفس الصفة أمام جهة إدارية و عندما يتقاض ى الأطراي 

ا على نفس السبب و يكو و قضائية،  ، ثمَّ «القاض ينفس الموضوع المطروح أمام ن الطلب مبنيًّ

 و ما يليها كيفيات إخطار محكمة التنازع و الإجراءات المتبعة أمامها.  17حدّدت المادة 

محكمة  يثور التساؤل في الأحوال التي تكون فيها إحدى الدعويين مرفوعة أمامو 

ما لم توجد معاهدة دولية مع  لا يجوز الضمّ بداعي وحدة الموضوعأنه  الأصلأجنبية؛ و 

يز ذلك.ولة التي تتبع لها تلك المحكمة و الد ج 
 
 أن تكون هذه المعاهدة ت

 الدعوى الثانية إليها مختصّة إحالةـ الشرط الرّابع ـ أن تكون المحكمة المطلوب  4ب ـ 

ا ونوعيّا لنظر النزاع إذ لا معنى للحكم بضمّ الدعوى إلى دعوى مرفوعة أمام محكمة  :إقليميًّ

 بالنظر في الخصومة، 
ً
ك المحكمة غير مختصة غير أنه عندما تكون تلغير مختصّة أصلا

ا و  مع ذلك لم يعترض الخصم الآخر في الوقت المناسب على ضمّ الدعوى أمامها فإن إقليميًّ

ليست من أنها قواعد الاختصاص المحلي الأصل في الاختصاص الإقليمي يثبت لها لأن 

 .النظام العام

يتيْن المرفوعة أمامهما وحدة درجة التقاض ي بين الجهتيْن القضائ .ـ الشرط الخامس 5ب ـ 

عليه فإنه لا ، و من ق إ م إ 53لقد تمَّ النصّ صرحة على هذا الشرط في المادة  :الدعويان

 مجال لقبول الدفع بوحدة الموضوع إذا كانت 
ً
الدعوى الأولى مطروحة أمام جهة مثلا

 الاستئناف في حين الدعوى الثانية لا تزال مطروحة أمام قاض ي أول درجة.
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 :مكن إجمالها في ما يأتيي  و  :الشروط الخاصة بالدفع بالإرتباط ج ـ

شأن الدفع  :ع له كلّ من المحكمتيْنوحدة النظام القضائي الذي تتبـ الشرط الأول ـ  1ج ـ 

 بالارتباط في ذلك شأن الدفع بوحدة الموضوع )على النّحو المسّابق بيانه(
ً
، فلا ارتباط مثلا

الدعوى محكمة من محاكم القضاء العادي و  إذا كانت إحدى الدعويان مطروحة أمام

مؤرّخ في  109891الأخرى مطروحة أمام محكمة إدارية )قرار محكمة عليا رقم 

09/01/2016). 

لأن القول بخلاف ذلك  :وحدة درجة التقاض ي للجهتيْن القضائيتيْنلثاني ـ ـ الشرط ا 2ج ـ 

الفقرة الثالثة هو المبدأ المنصوص عليه في ل بمبدأ التقاض ي على درجتيْن، و الإخلاإلى يؤدّي 

من محكمة أول درجة  للارتباطفلا يجوز قبول الدفع بالضم من الدستور؛  165المادة من 

ستقرّ عليه فقهًا هو عدم جواز الضمّ و  العكس صحيح؛لى جهة الاستئناف و إ
 
 للارتباطالم

عندما تكون المحكمتان المرفوعة أمامهما الدعويان من محاكم الدرجة الثانية )جهتيّ 

ة ال، و استئناف(
ّ
ص إليها الفقه من ذلك هيعل

 
ل
َ
قتضيات مبدأ التي خ راعاة م  ة  ضرورة م  تبعيَّ

 الرّاجح مسألة من النظام العام.هي في المحاكم بعضها للبعض، و 

ا و  أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة أمامها للإرتباط مختصّةـ  الثالثـ الشرط  3ج ـ  إقليميًّ

شأن الدفع بالارتباط في ذلك شأن الدفع بوحدة الموضوع )على النّحو  :نوعيّا لنظر النزاع

 المسّابق بيانه(.

شأن الدفع بالارتباط  :وى قائمة بالفعل أمام المحكمتيْنالدعـ الشرط الرّابع ـ أن تكون  4د ـ 

مكن في ذلك شأن الدفع بوحدة الموضوع )على النّحو المسّابق بيانه(، غ ير أن الإشكال الذي ي 

المحكمة المطلوب الإحالة أمامها في موضوع  أن يحصل هو في الحال التيتقض ي فيها

قبل طرح الخصومة من المحكمة الأخرى )و  للارتباطبعد صدور الحكم بالتخلي الخصومة 

حال
 
ى عنها أمامها(، فما مصير ملف الدعوى الم

ّ
تخل

 
 ؟.أمامها في إطار الدفع بالإرتباط الم

في المواد من دارية تمَّ تنظيمها بنصوص خاصة إن أحكام الارتباط في المادة الإ  :إشارة

 من ق إ م إ.  812إلى  809
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: من ق إ م إ ما يلي 59نصّ المادة لقد جاء في  :بإرجاء الفصلشروط الخاصة بالدفع د ـ ال

في الخصومة إذا نصّ القانون على منح أجل للخصم يجب على القاض ي إرجاء الفصل »

ومن خلال استقراء هذا النصّ يتبيّن لنا بأن الشرط الجوهري لقبول الدفع ؛ «الذي يطلبه

ك بهذا الدفع الحق في م الذي يتمسّ بإرجاء الفصل هو وجود نص في القانون يمنح للخص

الأصل أن يكون سبب طلب مهلة هو إمّا لاستكمال إجراء مَا إذا كان قد تمّ و  طلب مهلةٍ؛

سبقًا أو للقيام بإجراء  بغياب النصّ و  59وعليه فإنه وفقا للمادة  ؛من البدايةالشروع فيه م 

؛  للدفع بإرجاء الفصلعلى حق الخصم في طلب مهلة فإنه لا يجوز للقاض ي الاستجابة 

: طلب إدخال القانون على حق الخصم في المهلة من الأمثلة على الأحوال التي نصّ فيهاو 

حرّر مقدّم  206إلى  203الضامن في الخصومة )المواد من  ق إ ج(، الادعاء الفرعي بتزوير م 

  182من طرف أحد الخصوم )المادة 
 
توفى من ق إ م إ(، طلب أجل لإدخال ورثة الخصم الم

ق قبول من ق إ م إ(؛ و  320قتضيات المادة )مفي الخصام 
ّ
الملاحظ هو أن المشرّع عندما عل

مهال، تهذا الدفع الإجرائي بإلزامية وجود نصّ قانوني يمنح الخصم الحق في طلب الاس

لجأ فيها لهذا الدفع،  فالواقع فإنه )أي المشرع( يكون قد ضيّق كثيرًا من الأحوال التي ي 

الفصل في الخصومة لأجلٍ معيّن ومع ذلك  يثبت وجود عدّة أحوال تستوجب إرجاء يُّ العمل

، فكان الأولى من شأن ذلك أن يؤدّي إلى إهدار حقوق الخصوملم يتمّ النص عليها، و 

خفّف من شروط قبول الدفع بإرجاء الفصل مثلما فعل المشرع  بالمشرع الجزائري أن ي 

، حيث جاء في الم
ً
 :لإجراءات المدنية الفرني ما نصّهمن قانون ا 108ادة الفرنس ي مثلا

« Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai 

pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de 

quelque autre délai d'attente en vertu de la loi ». 

 عن الأحوال التي ينص قا بكثير من النص الجزائري، إذ و فهذا النص أوسع نطا
ً
فضلا

قبل معها ذلك فيها القانون على حق الخصم في طلب الاستمهال، فإنه ذكر أحوا  أخرى ي 
ً
لا

من ذات القانون على الحق في طلب  110كما نصّ المشرع الفرني في المادة  الدفع؛
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تمسّك أحد الخصوم بحكم أو قرار قضائي محلّ اعتراض الغير الخارج الاستمهال في حَال 

 .عن الخصومة أو محلّ التماس إعادة النظر أو محلّ طعن بالنقض

الذي يتمّ القانون المدني و في  على خلاف البطلان :بالبطلانـ الشروط الخاصة بالدفع  هـ

، فإن التمسّك بالبطلان في قانون الإجراءات المدنية يكون عارضٍ  دفعٍ  ك به في صورة  التمسُّ 

مكن نصوص قانون الإجراءات المدنية و  بالرّجوع إلى؛  و في صورة دفعٍ شكليٍّ  الإدارية فإنه ي 

 :ة لقبول الدفع بالبطلان الإجرائياستخلاص الشروط التالي

نصّت على هذا  :نصّ يقرّر بطلان العمل الإجرائي ـ الشرط الأول ـ إلزاميّة وجود 1هـ ـ 

 : »و التي جاء فيها من ق إ م إ 60الشرط المادة 
ّ
، إلا

ً
قرّر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا لا ي 

شتقٌّ من قاعدة "لا بطلان بغير نصّ"؛ ....«القانون صراحة على ذلك  إذا نصّ   م 
 
  ؛وهو شرط

نتيجة هذه القاعدة بالصياغة التي اعتمدها المشرع هي أنه مهما كانت درجة مخالفة و 

مكنه التصريح ببطلان ذلك العمل ما  ب عنه فإن القاض ي لا ي 
ّ
ترت

 
العمل الإجرائي و الضرر الم

حة على ذلك )على النحو الذي سبق بيانه أعلاه في المحور الأول من الم ينص القانون صر 

لاحظ هو أو  ؛هذا البحث( ن المقرّريْن على الاستثنائيْ  ن المشرع الجزائري قد أغفل النصّ ما ي 

راعاة الأشكال على هذه القاعدة، و  هما "البطلان لمخالفة النظام العام" و "البطلان لعدم م 

 الجوهرية" )على النّحو الذي سبق بيانه أيضًا أعلاه في المحور الأول من هذا البحث(.

 لا يكفي وجود نصٍّ  :رر الناش ئ عن البطلانإثبات حصول الضّ ـ الشرط الثاني ـ  2هـ ـ 

للخصم الذي يتمسّك بالدفع  دَّ )صريح( في القانون يقرّر بطلان العمل الإجرائي، بل لا ب  

لإجرائي المطعون فيه بالبطلان، نتيجة فساد العمل ا بالبطلان أن يثبت بأنه قد طاله ضرر  

ر عنه بقاعدة "لا بطلان بغير ضرر"، و طائلة عدم قبول دفعهذلك تحت و  عبَّ التي ، و هو ما ي 

قد سبق لنا الحديث عن هذه القاعدة في )و  من ق إ م إ 60نصّ عليها المشرع في المادة 

 .المحور الأول أعلاه(

عتبر في الحكم بو 
 
، و مفهوم الضّرر الم

       قد اختلف الفقه البطلان هو مفهوم  واسع  مرن 

شترط في الضّرر أن يمسّ بحق الدفاع أم أنه و ، دٍ القضاء في وضع معيار موحَّ و  ما إذا ي 
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تمّ النصّ  1806على إطلاقه"، ففي قانون الإجراءات المدنية الفرنس ي القديم لسنة  "الضرر 

لذي تمّ استعمال عبارة "الضرر ا 1935في قانون عام ى "الضرر الماس بحقوق الدفاع"، وعل

ما  114رة الثانية من المادة جاء في الفق 1975في القانون الجديد لعام الخصم"، و يلحق

 :يلي

« La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de 

prouver le grief que lui cause l'irrégularité … ». 

ار حقٍّ أو تفويت  المخالفة تؤدّي إلى إهديتحقق الضّرر من فساد الإجراء متى كانت و 

الرأي الغالب في الفقه هو أن المعيار الواجب الاعتماد في تحديد الضرر مصلحة الخصم؛ و 

اها ما مفاده أنه إذا ار الغاية من الشكل القانوني"، و هو "معي
ّ
تحققت الغاية التي توخ

فت أنه متى تول بالبطلان، و ومنه لا مجال للق ،المشرع من الشكل القانوني انتفى الضرر 
ّ
خل

من الأمثلة العمليّة على ذلك أن لا تتضمّن عريضة افتتاح و  تلك الغاية تحقق الضرر؛

ع النزاع أمامها، فالغاية التي توخاها المشرع  ف  ذكر  باشتراطالدعوى ذكر المحكمة التي ر 

ر من أمره حتى يحض   المحكمة التي اختصم أمامها المدعي هي أن يكون المدعى عليه على بيّنة

م أوجه دفاعه، أما إذا حضر المدعى عليه رغم ذلك بعد أن علم بالدعوى بطريقٍ يقدّ  و 

بحسب المعيار  بالتالي ينتفي الضّرر ية من إجراء التبليغ قد تحققت، و أخرى، فإن الغا

كر، و 
ّ
 منه لا السّالف الذ

ّ
 الضرر.ف شرط  مجال للقول بالبطلان لتخل

الضرر بالمعنى السّابق على الخصم الذي يتمسّك بالدفع بالبطلان يقع عبء إثبات و 

 قيام رابطة السّ الإجرائي، إذ عليه أن ي  
ً
عى به و ثبت أوّلا دَّ

 
بيْن العمل ببيّة بيْن الضرر الم

، ثمّ يثبت بعد ذلك بأن الغاية التي توخاها القانون من ذلك الإجراء 
ً
الإجرائي المعيب شكلا

فت؛  و قد جا
ّ
أن ما يلي :  60ء في نصّ المادة قد تخل

ّ
و على من يتمسّك به » ... في هذا الش

ت قد استقر قضاء المحكمة العليا على اشتراط وجوب إثبا؛ و «أن يثبت الضرر الذي لحقه

أنمن اوجود الضّرر للقول بالبطلان، و 
ّ

عدم الإشارة إلى أن : لأمثلة على قضائها في هذا الش

ثبت في العريضة الافتتاحية لا يترتب عليه البطلان ما لم ي  الطبيعة القانونية للأطراف 
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تمسّك بالدفع الضرر الذي لحقه 
 
(، 07/02/2007مؤرّخ في  386354 )قرار رقمجرّاء ذلك الم

ر على سلامة الحكم أن و 
ّ
مكن أن يؤث عدم ذكر نوع الشركات و ممثلهم و المقر الاجتماعي لا ي 

لبطلان الضرر الذي لحقه جرّاء ذلك السّهو )قرار رقم ما لم يثبت من تمسّك بهذا الدفع با

  .(05/02/2007مؤرّخ في  454044

لقد اشترط القانون لقبول  :بات المصلحة في التمسّك بالبطلانـ الشرط الثالث ـ إث 3هـ ـ 

م الدفع مصل هو ما نصّت حته في إبداء ذلك الدفع، و الدفع بالبطلان الإجرائي أن يثبت مقدّ 

لا يجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائية : »من ق إ م إ ، والتي جاء فيها 63 المادةعليه 

، إلا لمن تقرّر البطلان لمصلحته
ً
جوع إلى لا الرّ فحسب هذا النصّ فإنه ينبغي أوّ ؛ «شكلا

النص الذي قرّر البطلان أو إلى القاعدة التي تمّت مخالفتها )بتحفّظ كون المشرع كما سبق 

الأشكال الجوهرية من قاعدة لا بطلان دون نصّ(، و  يستثن مخالفة النظام العامول لم الق

فإذا تبيّن من خلال ذلك النص أو تلك القاعدة أن المتمسّك بالدفع بالبطلان هو تقرّر 

ا إذا تبيّن العكس، فإن القاض ي  ب آثاره القانونية، أمَّ
ّ
ل دفعه و رت ب 

 
البطلان لصالحة ق

 دم قبول الدفع بالبطلان الإجرائي.كم بعالناظر في الخصومة يح

قد يحدث أن يقوم  :ء سبب البطلان أثناء سير الخصومةـ الشرط الرّابع ـ حالة نشو 3و ـ 

أحد الخصوم أثناء سير الدعوى و حتى بعد التعرّض إلى أصل الحق المدّعى به بمباشرة 

رق أحد شروط صحّة ذلك إمّا من تلقاء نفسه أو بأمر من القاض ي، فيتمّ خ إجرائيٍّ  عملٍ 

الإجراء مع وجود نص قانوني يقرّر البطلان، فيثور التساؤل هنا حول مدى جواز تقديم 

مكن و ؟، حقه ضرر دفعًا بالبطلان الإجرائيالخصم الذي ل الجواب عن هذا السؤال ي 

التي وضعت معيارًا لقبول هذا الدفع في مثل و من ق إ م إ،  61استخلاصه من نصّ المادة 

تمسّك بالدفع بالبطلان دفاعًا في عيار هوالأحوال، هذا الم هذه
 
: "أن لا يقدّم الخصم الم

 ضوع بعد نشوء ذلك العيب الإجرائي".المو 

ق بالبطلان للعيوب الموضوعية في العمل الإجرائيـ الشرط الرّابع ـ  4ن ـ 
ّ
م  :ما يتعل

ّ
مثلما نظ

، فإنه نصّ أيضًا على شكليٍّ  لعيبٍ  العمل الإجرائية الدفع ببطلان المشرع شروط صحّ 
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، شروط صحَّ  مكن حصر هذه و ة قبول الدفع ببطلان الإجراء بسبب عيبٍ موضوعيٍّ ي 

 :فيما يلي الشروط

حدّدة حصرًا من طرف المشرعأن يكون البطلان المدعى به من الأحوا -
 
في لقد جاء : ل الم

الإجراءات من حيث القضائية و  لات بطلان العقود غير حا»: من ق إ م إ ما يلي 64المادة 

ـ انعدام  2 ـ انعدام الأهلية للخصوم، 1: حدّدة على سبيل الحصر فيما يأتيموضوعها م  

ة الخصم أو من قصد بأهليي  ؛ و «الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي 

أهلية و ية الأهلية الإجرائكلّ من ينوب عنه )نيابة قانونية أو اتفاقية( في هذا النص 

هي قدرة الشخص و  ،قابلها في القانون المدني "أهلية الأداء"الاختصام؛  فالأهلية الإجرائية ي

سنة  19هو شد المدني و الرّ  العقلية على القيام بالتصرفات القانونية و التي تثبت بتمام سنّ 

في القانون أهلية الاختصام تقابلها أهلية الوجوب و  ،من القانون المدني( 40)طبقا للمادة 

التي تثبت و  ،ل الالتزاماتمُّ تحَ ي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق و التي تعنو المدني، 

ا طبقا للمادة  هكذا فإذا صدر العمل و من القانون المدني؛  25للشخص بتمام ولادته حيًّ

باشر إجراءتنعدم فيه أ الإجرائي من شخصٍ  ا بإسم أو ضدّ شخص مَ  هلية الاختصام )كأن ي 

 
ّ
توف ى أو من هيكل إداري لا يعترف القانون بوجوده و لا بشخصيته المعنوية( فإن ذلك م 

)أنظر مثلا قرار محكمة عليا رقم  يجعل من العمل الإجرائي مشوب  بعيب موضوعي للبطلان

في قضية تتعلق برفع دعوى ضدّ مجموعة من الخصوم  07/03/2007مؤرّخ في  398903

ى
ّ
تحت  13/07/2017رفة المدنية للمحكمة العليا مؤرّخ في قرار آخر عن الغ، و أحدهم متوف

في قضية تتعلق برفع دعوى بإسم ورثة شخص كان من بينهم من هو  1041653رقم 

ى
ّ
عتبرة متوف نفس الحكم ، و (البطلان في مثل هذه الحَال من النظام العامبالدفع سبب ، م 

ن أو السّ   لية الإجرائية لصغر  إذا ما صدر ذلك العمل الإجرائي عن شخصٍ لا يحوز على الأه

تهلأحد عوارض الأهلية ) للإشارة فإن نفس الأحكام تنطبق على ممثل ؛ و (كالجنون أو الع 

ق ا
ّ
نيابة  هلأمر بالشخص الطبيعي فإن من ينوبالشخص الطبيعي أو المعنوي، فإذا تعل

أن تتوافر فيه الأهلية لا بدّ و قانونية )كالولي و الوص ي و المقدّم( أو اتفاقية )كالوكيل( 
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ق الأمر بشخصٍ ابق عرضه، و الإجرائية بالمعنى السَّ 
ّ
فإن من يمثله لا بدّ أيضًا  معنويٍّ  إذا تعل

 من أن تتوافر فيه الأهلية الإجرائية.

نحن في معرض الحديث عن الدفع ب عليه و ى الجواالسؤال الذي تعنّ الحاجة إلو -

نعًا أم لا عندما جعل هل أحسن المشرع ص   :في الإجراء هو موضوعيّ   بالبطلان بسبب عيب  

هل كان عليه أن ، و ؟ على سبيل الحصر  لإجرائياالعمل في  إجرائيٍّ  أحوال البطلان لعيبٍ 

 لا الحصر ؟. ضرب الأمثلةعلى  تدلُّ  بصيغةٍ  64ينص عليها في المادة 

 :لدفوع الإجرائيةلثانيًا ـ الأثار القانونية 

الخاصة للدفوع الإجرائية في المادة المدنية، أن تعرّضنا إلى الشروط العامة و  بعد

ب عننتعرّض الآن إلى الآثار القانونية التي ت
ّ
تلك الدفوع، فنعرض أولا الآثار العامة التي  ترت

ق بجميع الدفوع الإجرائية على 
ّ
واء، ثمَّ نتعرّض بعد ذلك إلى الآثار القانونية السَّ حدّ  تتعل

 التي تنفرد بها كلّ صورة من صور تلك الدفوع.

مكن إجمالها في النقاط الآتية :قانونية العامة للدفوع الإجرائيةـ الآثار ال 1  :ي 

أن عرضنا في المحور مثلما سبق و  :قف المؤقت لسير الخصومة القضائيةالأول ـ الو  الأثر أ ـ 

لا  هاالحكم الصّادر بقبولهي أن الأول من هذا البحث فإن من خصائص الدفوع الإجرائية 

ب عليه إنهاء النزاع، و  بالتاليبأصل الحق، و  يمسُّ 
ّ
 انقضاء  فقط إنما يترتب عليه لا يترت

أن في حال الحكم بقبول الدفع أو تعليقها لخصومة أمام المحكمةمؤقت ل
ّ

، كما هو الش

، أو الدفع بإرجاء الفصل بعدم الاختصاص النوعي أو ببطلان ورقة التكليف بالحضور 

راعاة الإجراءات الصحيحة ما لم يكن و  يجوز بعد ذلك للمدعي تجديد الخصومة بعد م 

عى به ق دَّ
 
الحكم هي في ذلك تختلف عن من الأسباب القانونية، و  د سقط لسببٍ الحق الم

ب عليه إنهاء النز  الذي، و الصّادر بقبول الدفع الموضوعي
ّ
 يترت

 
عى به، اع على أصل الحق الم دَّ

قض يّ فيه، فلا يجوز عندئذٍ للمدعي تجديد و 
َ
يحوز ذلك الحكم على حجّية الأمر الم

 الحكم و لا أمام أيّ محكمة أخرى. الخصومة لا أمام المحكمة التي أصدرت ذلك
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تحقق منها و  إذا ما استوفى جميع شروطه )العامة و الخاصة(الدفع الشكلي ف   

لا لحكم في الموضوع أثره القانوني هو التفادي المؤقت ل أصدر حكمًا بقبوله كانو القاض ي 

" )أكثر مثلما  (Exception dilatoire، فهو كما وصفه بعض الفقه في فرنسا "دفع  إرجائيٌّ

 .أسلفنا القول سابقًا

ها نصّ غير أن ما يجب التنبيه إليه في هذا المقام هو المفارقة الكبيرة التي ينطوي علي  

 "الذي يتعارض بشكلٍ ظاهرٍ مع إ م إ، و من ق  296المادة 
 
الذي  "وقف للخصومةالأثر الم

الذي جاء تحت عنوان يتميّز به الحكم الفاصل في الدفع الشكلي، حيث جاء في ذلك النصّ 

الحكم في الموضوع هو الحكم الفاصل كليا أو »ما يلي : "في الأحكام الفاصلة في الموضوع" 

؛  «شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في أي طلب عارض....جزئيا في موضوع النزاع أو في دفع 

 في 
ً
وجب هذا النصّ الحكم الصّادر في الدفع الشكلي حكمًا فاصلا فالمشرع اعتبر بم 

ترتبة  مع ماهية الدفع ن  الموضوع، و في ذلك تعارض  شديد  و بيّ  
 
الإجرائي و الأثار القانونية الم

 عن تعارضه مع نصّ المادة 
ً
من ذات القانون و التي عرّفت الدفع الشكلي  49عنه، فضلا

 .بأنه كلّ وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها

إن صدور الحكم بقبول  :ى الخصومةعدم استفاذ المحكمة لولايتها علب ـ الأثر الثاني ـ 

لا يؤدّي إلى الذي لا ينتج عنه إحالة الخصومة أمام محكمة أخرى فإن ذلك الدفع الإجرائي 

قصد ؛ الفصل فيهو  نظر موضوع الخصومةفي انقضاء سلطة المحكمة و ولايتها  بإستنفاذ وي 

ي المحكمة لولايتها أن تفصل في مسألة من المسائل المعروضة عليها بشك إلى خروج لٍ يؤدّ 

عن صلاحيتها في نظرها، فيستنفذ القاض ي سلطته و لايته في تلك المسألة موضوع الدعوى 

قا 
ّ
تعل صبح م  التي فصل فيها، فلا يجوز حينئذٍ للخصوم إثارتها أمامه من جديد، لأن الأمر ي 

قض يّ فيه؛ بحجّية ا
َ
 ببطلانبقبول الدفع الإجرائي و  فإذا حكم القاض يلش يء الم

ً
 صرّح مثلا

عتبر من  إجراءات المطالبة القضائية أو بإرجاء الفصل في الخصومة، فإن ذلك الحكم ي 

التي يترتب عليها استنفاذ المحكمة ولايتها لصّادرة قبل الفصل في الموضوع، و قبيل الأحكام ا
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ني عليها الدفع الإجرائي دون استنفاذ  ، على موضوع الدعوى الولاية بالنسبة للمسألة التي ب 

 .تبقى قائمة بالنسبة إليهاالتي و 

طرح السؤال نحن بصدد الحديث عن هذا الأثر من آثار الدفوع الإجو  رائية، فإنه ي 

إن الأصل هو  ضوع النزاع ؟؛و : ما مدى جواز الفصل في الدفع الشكلي مع الفصل في مالتالي

، فإن استجابت له أدّى ذلك إلى مستقلةٍ  أن تفصل المحكمة أولا في الدفع الشكلي بصورةٍ 

ضوع، و لها بحسب ظروف كلّ قضية أن تضمّ ذلك الدفع إلى المالوقف المؤقت للخصومة، و 

من الدفع  في هذه الحالة عليها أن تبيّن ما فصلت فيه في كلٍّ فتفصل فيهما بحكمٍ واحدٍ، و

 الشكلي و الدفوع الموضوعية على حدى.  

ق ج ـ الأثر الثالث ـ 
ّ
إن الحكم في الدفوع  :ي الحكم الصّادر في الدفع الشكليبالطعن فيتعل

لقواعد العامة للحكم القضائي من حيث الخضوع لمبدأ "التقاض ي تطبّق عليه االشكلية 

ومًا لأن  على درجتيْن"، فهو حكم  يقبل الطعن فيه شأنه شأن سائر الأحكام القضائية )عم 

المشرع استثنى من ذلك المبدأ الأحوال التي ينصّ فيها القانون على عدم جواز الطعن، و هو 

رًا عنعلى  استثناء  محلّ نظر كبير، و لا أدلّ 
ّ
المجلس الدستوري  ذلك من القرار الصّادر مؤخ

 33القاض ي بعدم دستورية المادة و 21/ق.م د/ د ع د/01تحت رقم  2021فبراير  10بتاريخ 

من نصّ ضمنًا تستنتج قابلية الأحكام الصّادرة في الدفوع الإجرائية للطعن ؛ و من ق إ م إ(

 من نصّ امن ق إ م إ و صر  314المادة 
ً
: من ذات القانون، والتي جاء فيها 333المادة حة

أو  تفصل في موضوع النزاعالصادرة في جميع المواد قابلة للإستئناف، عندما الأحكام تكون »

في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر ينهي الخصومة، ما لم ينص 

 .«القانون على خلاف ذلك

قة بالدفع الأصل أن ينقل الطعن و   
ّ
بالإستئناف إلى جهة الاستئناف المسائل المتعل

فع فيها الطعن، ذلك في الحدود التي ر  ق طرحها أمام قاض ي الدرجة أولى و التي سبو الشكليّ 

بة على "الأثر النّاشر للإستئناف"، و لمبدأ ذلك طبقا و 
ّ
ترت

 
عدُّ من النتائج الم استئناف الذي ي 

ة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي الفاصل في الدفع فإذا قضت جه، الأحكام القضائية
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ا إذا قضت بإلغاء ذلك الحكم فيجب إعادة القضية إلى  الشكلي فلا إشكال عندئذٍ، أمًّ

واصلة السير في إجراءات الخصومة كون هذه الأخيرة لم تستنفذ 
 
محكمة الدرجة الأولى لم

احترامًا في السّابق من جهة، و  لفنا القول بعد ولايتها على موضوع الدعوى مثلما أس

قتضيات حق التقاض ي على د
 
المشرّع أورد استثناءًا على هذه  غير أن رجتيْن من جهةٍ ثانيةٍ؛لم

عند الفصل »: ن ق إ م إ والذي جاء فيه ما يليم 346الذي تضمّنه نصّ المادة ، و القاعدة

الخصومة، يجوز للمجلس قض ى بإنهاء فاصل في أحد الدفوع الشكلية حكم استئناف  في

عطاء إلحسن سير العدالة، ير المفصول فيها، إذا تبين له، و القضائي التصدي للمسائل غ

؛ غير أن هذا النصّ وإن «ذلك بعد الأمر بإجراء تحقيق عند الاقتضاءحل نهائي للنزاع، و 

 أننا نعتقد بأنه يتعارض إلى حدٍّ ما مع كان واضحًا من حيث مبناه و 
ّ
ة الدفع ماهيمعناه، إلا

نهي الخصومة و أن بيّنا بالإجرائي، فقد سبق لنا و  أنه يؤدّي فقط إلى تأخير أن هذا الدفع لا ي 

نهي ، فأيُّ مؤقتةٍ  الفصل فيها أو وقفها بصفةٍ  قصده المشرع من  للخصومة قد دفعٍ شكليٍّ م 

)على سبيل  ور الدفوع الشكلية التي ذكرها المشرعوراء ذلك النص ؟، فإذا ما رجعنا إلى ص  

؛  المثال مثلما بيّنا في المحور الأول من هذا البحث( نجدها جميعها لا تؤدّ  إلى إنهاء الخصومة

 عن ذلك فإن هذا النصّ ينطوي على نوعٍ من التعارض مع مبدأ "التقاض ي على و 
ً
فضلا

م درجتيْن" إذ يمنح لقاض ي الدرجة الثانية ولاية الفصل مباشرة في موضوع النزاع رغم عد

سقط ذلك التعارض ، و سبق نظر موضوع ذلك النزاع من طرف قاض ي الدرجة الأولى لا ي 

جرّد النصّ على جواز إجراء تحقيق قبل التصدّي لموضوع النزاع.  م 

 عن الأثار القانونية  :ور الدفوع الإجرائيةمن ص   ورةٍ ة بكلّ ص  صّ اـ الآثار القانونية الخ 2
ً
فضلا

ومًا، فإن هناك آثار خاصّة  كر للدفوع الشكلية عم 
ّ
تستأثر بها كلّ صورة العامة السّالفة الذ

مكن إجمالها في النقاط الآتية:، و من صور هذه الدفوع  ي 

النوعي أو بعدم إذا حكم القاض ي بعدم اختصاصه  :أ ـ بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص

التخلي عن الدعوى لفائدة محكمة أخرى خارج دائرة اختصاصه،  معالإقليمي اختصاصه 

فلا ينغي رفعها أمامه من جديد، فإن ذلك يؤدّي إلى استنفاذه لولايته على تلك الدعوى، 
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 و 
ً
بخصوص الاختصاص هو ما دأب عليه قضاء المحكمة العليا في عدّة مناسبات )أنظر مثلا

(؛   352466تحت رقم  02/02/2005ل في المدنيةـ القسم الأو  : قرار صادر عن الغرفةالإقليمي

، إذ هذا و  ستقلٍّ شترط أن يحكم القاض ي في الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي بشكلٍ م  لا ي 

من ق إ م إ أن يفصل فيه مع الحكم الفاصل في الموضوع مجتمعيْن،  52أجاز له نصّ المادة 

سبقا بذلك  نوا من إبداء دفوعهم في على أن يقوم بإعذار الخصوم م 
ّ
شفاهة حتى يتمك

 موضوع الخصومة.

ب على استفاء هذيْن الدفعيْن  :بوحدة الموضوع و الدفع بالارتباط بالنسبة للدفعب ـ 
ّ
يترت

ر الحكم بضمّ لشروط صحّتهما  صد  ملف صدور حكم بالضمّ، حيث يقوم القاض ي م 

حَال إليها؛ و روحة أمام الدعوى المطروح أمامه إلى الدعوى المط
 
المشرّع قرّر في الجهة الم

ي قاعدة مفادها "في شأن الدفع بوحدة الموضوع من ق إ م إ  54الفقرة الأولى من المادة 
ّ
تخل

من ذات  56"، كما قرّر في المادة عليها النزاع لصالح الجهة الأخرى  ضَ ر  الجهة الأخيرة التي ع  

ي 
ّ
ر ض القانون في شأن الدفع بالارتباط قاعدة مفادها "تخل

آخر جهة قضائية أو تشكيلة ع 

فعت إليها ؛ "عليها النزاع لصالح جهة قضائية أو تشكيلة أخرى  فمتى تحققت المحكمة التي ر 

يل  باطلوحدة الموضوع أو للإرتمن توافر شروط الإحالة الدعوى متأخرًا  ح 
 
وجب عليها أن ت

عت إليها الدعوى أوّ الخصومة في الدفع  ف  أيّ سلطة في ذلك ليس لها لا، و إلى المحكمة التي ر 

أن 
ّ

وجبات الحكم بهتقديرية في هذا الش جرّد توافر م  ، لأن المصلحة في الدفع تتحقّق بم 

تعارضة في القضية الواحدة،   عن أن المصلحة العامة تقتض ي تفادي صدور أحكام م 
ً
فضلا

تابعة أكثر من قضكما أنه لا محلّ لإرهاق المدعى عليه  ؛   بم  ية واحدة طالما أن الموضوع واحد 

 للدفع بالضم هذا و إذا تمَّ الفصل في إحدى الخصومتيْن 
ً
بحكمٍ في الموضوع، فلا محلّ أصلا

حتجُّ حينئذٍ بحجّية ذلك الحكم أمام المحكمة التي حدة الموضوع أو للإرتباط، لو  و إنما ي 

رًا.
ّ
عَت إليها الدعوى متأخ ف   ر 

رًا إلى و 
ّ
تأخ عَت م  ف  ، لأصل ـ كما قلنا ـ أن يتمّ ضمّ القضية التي ر 

ً
عَت أوّلا ف  القضية التي ر 

يز العكس، بأن  ج 
ضمّ القضية الأولى إلى الثانية.غير أن البعض من الفقه في فرنسا ي 

 
 ت
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 أن ذلك الحكممن آثار الحكم بقبول الدفع بوحدة الموضوع أو بالإرتباط هو هذا و   

مًا بقوّة القانون  لز  ح م  صب 
حال إليها، ي 

 
هو ما نصّت عليه و للجهة القضائية أو التشكيلة الم

من طرق  طريقٍ  الحكم لأيّ  ذلك من ق إ م إ، كما نصّت أيضًا على عدم قابلية  57المادة 

 الطعن.

ب على الحكم بإرجاء الفصل بدء سريان المهلة  :صلـ بالنسبة للدفع بإرجاء الف ج
ّ
يترت

 
 
 للتنفيذ( دة قانونًا حدَّ الم

ً
أو تلك التي حدّدها )مثل الحالات التي يمنح فيها القانون أجلا

تمسّك بهذا الدفع، و القاض ي في حكم
 
ق ه للخصم الم

ّ
 الأمر بإرجاء الفصل للقيام بعملٍ إذا تعل

لزمًا بالشروع فيه؛ هذا من جهة، و اطلبه ذلك الخصم، فإن هذا  نٍ معيَّ  من لأخير يكون م 

عاد السير جهةٍ ثانية فإنه في حال فوات الأجل المحدّد قانونًا أو الذي أمر به القاض ي  فإنه ي 

ه بعد في الفصل في الذي لم تسقط ولايتيد في الخصومة أمام نفس القاض ي و من جد

 الخصومة.

لزمًا و  من آثار توافر كافة شروط الدفع بإرجاء الفصل هو أن يكون القاض ي م 

تمسّك بهذا الدفع، و بالاستجاب
 
من أمثلة ذلك طلب أجل للفصل في دعوى ة للخصم الم

حرّر تدور عليه الخصومة المدنية )قرار  ها م 
ّ
ق بالتزوير محل

ّ
رقم محكمة عليا عمومية تتعل

 .(06/01/2009مؤرّخ في  507182، و قرار آخر رقم  08/10/2009مؤرّخ في  581234

ا بخصوص استئناف الحكم القاض ي بوقف الفصل في الخصومة، فقد أفرده المشرع  أمَّ

ق بالأجلسواء فيما خاصّة  بقواعد
ّ
من ق إ م إ  215نصّت المادة  ، إذأو بالإجراءات يتعل

( يوما، 20في أجل عشرون ) قابل للإستئناف بأمرٍ صومة يتم إرجاء الفصل في الخ: »على

حسب من تاريخ النطق به يخضع : »الفقرة الثانية من ذات النصّ على، كما نصّت «ي 

؛  فهذا النص «الفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الاستعجالاستئناف هذا الأمر و 

 
ً
قة بإستئنافإذ

ّ
حيل إلى الأحكام المتعل  من ق إ م إ(. 304أي إلى المادةالأوامر الاستعجالية ) ا ي 

  :بطلان العمل الإجرائيد ـ بالنسبة للدفع ب
 
البطلان ا بيْن البطلان القابل للتصحيح و ز هنميّ  ن

م
ّ
ن على أن و من ق إ م إ،  63و  62ه المادتيْن تغير القابل للتصحيح، فالأول نظ

ّ
تان تدلا

ّ
الل
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بًا ويقبل العمل الإجرائي )عندما يكون العمل االمشرع أخذ بنظريّة تحوّل 
ّ
رك لإجرائي م 

عتدُّ بالشق الصحيح(، و كان شقٌّ منه صحيح و الآخر التجزئة و  نظريّة "تصحيح باطل، في 

البطلان بالتكملة" )عن طريق إزالة العيب الذي شاب الإجراء سواء بتجديده أو بتجديد 

العمل يؤدّي تدارك العيب الذي شاب ؛ و (منه لتغيير العنصر المعيب أو بإضافته شقٍّ 

مكن تصحيحه( يؤدّي إلى ترتيب ذلك العمل تصحيحه )إذا كان ذلك العيب ممَّ الإجرائي و  ا ي 

صحَّ 
 
رتبالإجرائي الم ، فقد ه العمل الإجرائي الصحيح ابتداءً ح لنفس الأثر القانوني الذي ي 

 
 
 بأن تدارك مخاض   ق

ً
لا يترتب عليه  565تضيات المادة فة عريضة الطعن بالنقض لمقلي مثلا

مؤرّخ في  723320البطلان طالما تمّ تدارك ذلك العيب )قرار محكمة عليا رقم 

ض ي بأنه لا بطلان إذا تمّ تدارك العيب الذي شاب عريضة الطعن (07/04/2011
 
، كما ق

بالنقض عن طريق وضع إمضاء المحامي لاحقا أثناء سير إجراءات الطعن بالنقض )قرار 

ما يهمّنا في موضوع دراستنا هو الآثار ؛ و (07/04/2011مؤرّخ في  674159حكمة عليا رقم م

 :ا سنتعرّض إليه على النحو التاليو هو م، بل للتصحيحاغير الق الإجراءالقانونية المترتبة عن 

ق بالنظام 
ّ
ومًا )بما فيه البطلان الإجرائي( لا يقع بقوة القانون و إن تعل إن البطلان عم 

م بالبطلان في حال ك  إذا ح  و يقض ي به،  العام، إذ القاعدة هي أنه لا بدّ من صدور حكمٍ 

توافر شروطه )و هي طبقا للتشريع الحالي :نصٌّ قانوني يقرّره صراحة، مع إثبات الضرر( 

ر العمل الإجرائيّ  ب 
عت 

 
، و  كأن لم يكن، و الأصل أنه أ ب أيّ أثرٍ قانونيٍّ

ّ
رت  لا ي 

 
ترتبة جميع الآثار الم

،لتقادم الأثر القاطع لك ،عنه تزول
ً
كما يترتب عن التصريح ببطلان العمل الإجرائي  مثلا

.  زوال آثاره بأثرٍ رجعيٍّ

قد يقتصر البطلان على الإجراء المعيب فقط دون بقية الإجراءات ما لم تكن ناتجة و 

ى البطلان بالتبعيّة إلى الإجو عنه،  حقة له و قد يتعدَّ
ّ
يَتراءات اللا ن 

مثال ذلك عليه، و  التي ب 

كذا زوال جميع نه زوال أثرها هي في حدّ ذاتها و أن بطلان عريضة افتتاح الدعوى يترب ع

الذي شابها في الوقت المناسب؛  ذلك إذا لم يتمّ تدارك العيب الإجراءات اللاحقة عنها و آثار 

حقة له معيار امتداد أثر البطلان إلى بقيَّ و 
ّ
عتمد أساسًا على عنصر "رابطة ية الإجراءات اللا



38 
 

الإجراء المشوب بعيب البطلان،  من النّظر في الإجراء اللاحق علىبمعنى أنه لا بدّ  ،السببيّة"

حكم ببطلان عريضة افتتاح الدعوى،  و ما إذا كان ناشئًا عنه أم لا، ومن أمثلة ذلك أن ي 

قة السّببيّة بين تلك فإن ذلك يقتض ي بطلان محضر التكليف بالحضور، و ذلك لقيام علا

 العريضة و بيْن ذلك المحضر.

إلى أن الحكم  -و نحن في صدد الحديث عن آثار بطلان العمل الإجرائي  -يجدر التنبيه و 

بهذا البطلان لا يؤثر على الحق الموضوعي محلّ الخصومة القضائية، فمن حق الخصم 

عيد رفع الد عوى من جديد للمطالبة بذات الذي كان الحكم بالبطلان في غير صالحه أن ي 

 الحق الموضوعي ما لم ينقض ي هذا الحق بأحد أسباب انقضائه.

 خاتمـــــــة

في ختام بحثنا هذا يتضح لنا بأن مسألة الدفوع الإجرائية )أو الشكلية( في المادة و

راجعة العديد من أحكامها و قواعدها في التشريع  المدنية هي من المسائل التي لا بدّ من م 

ة من سنّ تلك الجزائري حتى تتحقّق الغاية  وَّ ق  باعتبارها الدفوعالمرج 
ّ
وسائل دفاع تتعل

ور تلك الدفوع الإجرائية و  لا سيما ، جراءاتبمناقشة الإ  الوضع  معو  -أن العديد من ص 

ة، و تطرح  -الحَالي للتشريع  تعطيل الغاية التي من شأنها العديد من المشكلات العمليَّ

خلصنا من خلال هذا البحث إلى اقتراح بعض التوصيات للمساهمة المقصودة منها؛ هذا و 

قة بالدففي معالجة تلك المشكلات 
ّ
جملها فيما يأتيالمتعل

 
 :وع الإجرائية، ن

فتح المجال  60تعديل نصّ المادة ـ  1 من ق إ م إ عن طريق حذف عبارة "صراحة"، حتى ي 

 ن النصّ عليه ضمنًا عن طريق العبارات الدّالة على ذلك.كو أمام تفعيل البطلان الذي ي

2  
 
ق أيضًا بضرورة النص على الاستثناءالسّالفة  60قترح على المادة ـ التعديل الم

ّ
كر يتعل

ّ
 الذ

أعني بذلك استثناء كلّ من مخالفة العمل الإجرائي من قاعدة "لا بطلان دون نصّ"، و 

راعاته   أو الشكليات الجوهرية.   للإجراءاتللنظام العام أو عدم م 

حصر"، من ق إ م إ عن طريق حذف عبارة "محددة على سبيل ال 64تعديل نصّ المادة ـ 3

لان الإجرائي بسبب عيب إذ من شأن ذلك أن يفتح المجال أمام عدّة أحوال أخرى للبط
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رف عنها، نظرًا ال استقرّ عليها العمل القضائي و هي أحو موضوعي، و 
ّ
مكن غضّ الط لا ي 

مومًا.  لأهميتها في تحقيق الغاية المرجوّة من القواعد الإجرائية ع 

صطلح "الدفوع الإجرائاـ 4 الأول يؤدّي  ية" بدل "الدفوع الشكلية"، لأن المصطلحعتماد م 

ك الدفوع بشكلٍ أوضح، مع ملاحظة أن المشرع استعمل في النسخة المعنى الإجرائي لتل

 .(Exception de procédureالفرنسية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية مصطلح )

من ذات  49من ق إ م إ حتى تتلاءم مع نصّ المادة  296التفكير في تعديل صياغة المادة ـ  5

ذلك بإخراج الحكم الفاصل في الدفع الشكلي و الحكم الفاصل في الدفع بعدم القانون، و 

القبول من طائفة الأحكام الفاصلة في الموضوع، إذ الحكم الفاصل في الدفع ـ مثلما رأينا ـ لا 

طلقا لأصل الحق المدعى به.  يتعرّض م 

إذ الحكم الفاصل في الدفع الإجرائي لا من ق إ م إ،  346فكير في مراجعة نصّ المادة ـ الت 6

ي إلى إنهاء الخصومة ـ  عن ذلك فإن ذلك النص ، -مثلما رأينا في هذا البحث-يؤدّ 
ً
و فضلا

ه الذي تمّ النصّ عليعلى درجتيْن، و على وضعه الحالي يتعارض إلى حدٍّ مَا مع مبدأ التقاض ي 

 صراحة كحق دستوري. 

وجب هذا النص قبول من ق إ م إ 59مراجعة نصّ المادة ـ التفكير في  7 ق بم 
ّ
، فالمشرّع عل

الخصم الحق في طلب الاستمهال،  قانوني يمنح الدفع بإرجاء الفصل بإلزامية وجود نصٍّ 

لجأ فيها لهذا الدفع، فالو ضيّ  ي   من شأن ذلك أنو  اقع العمليُّ يثبت ق كثيرًا من الأحوال التي ي 

مع ذلك لم يتمّ و  ،وجود عدّة أحوال تستوجب إرجاء الفصل في الخصومة لأجلٍ معيّن

 ىحدإتمسّك فيها أحد الخصوم بحكمٍ أو قرارٍ قضائيٍّ محلّ النص عليها، كالحالة التي ي

 إلى غاية الفصل في ذلك الطعن.
ً
 طرق الطعن غير العادية و يطلب أجلا

قة بالبطلان بوصفه جزاء إجرائي في الأحوال التي يدلّ فيها  8
ّ
تعل

 
ـ ضبط المصطلحات الم

ق بالبطلان
ّ
مارسة الدعوى و إنما يتعل ق بتخلف أحد شروط م 

ّ
 سياق النص بأن الأمر لا يتعل

استعمال عبارة "تحت طائلة البطلان" للدلالة على البطلان لفساد أحد الاجراءات، و 

" )مثلما أوضحناه في متن بحثنا هذا(. الإجرائي بدل عبا
ً
 رة تحت طائلة عدم القبول شكلا


